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 انحًذ لله   
 وانصلاة وانسلاو عهى سسول الله
 أتقذو بانشكش لله ثى نوانذٌا انكشًٌٍن

 وأهذي عًهً هزا انى كم ين ساعذنً عهى إتًايه
 كم أفشاد عائهتً كبٍشا وصغٍشا وأخص

 و الأستارة انًششفت ينٍت شواٌذٌت
 وانطانبت بخوش فاطًت

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 الحمد لله   

 والصلاة والسلام على رسول الله
 أتقدم بالشكر لله ثم لوالديا الكريمين

 وأهدي عملي هذا الى كل من ساعدني على إتمامه
 كل أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا وأخص

 والى زوجي العزيز  
 و الأستاذة المشرفة منية شوايدية

 حساينية مسعود والطالب
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، وقواعـد  تتوـور مـل الـلمن لت اـ       ن التجاري من فروع القـانون الاـا   يعد القانو
 ياـت  مـن حيـل النوـا      وهـو العصـور،   عبـر  بعين الاعتبار حاجات التجارة التي تتغيـر 

كمـا تتضـمن أحكامـ     ، والائتمـان ال ي يميل  عنصران أساسيان هما السـرعة  التجارة  بموضوع
معينـة هـي    ليـات وعلـى عم ، محددة من الأشاا  هم التجـار نصوصا صريحة توب  على فئة 

والتـي  ، ، والقيام به   الأايرة هو الـ ي يكسـا الشـا  الصـلة التجاريـة     1عمال التجارية الأ
التـاجر المتمللـة فـي مسـد الـدفاتر التجاريـة        لالتلاماتيترتا عليها وجوبا اضوع الشا  

 . 2والقيد في السجل التجاري

ميت  القانونيـة فـي دعـم الائتمـان التجـاري الـ ي لا يتحقـ   لا        وه ا الأاير تكمن أه
التي يت لف منهـا نشـاو  التجـاري بعلـا لللقـة      الماتللة  شهر المركل القانوني للتاجر والعناصرب

 ـ  3والاومئنان في نلوس المتعاملين مع   السـجل التجـاري    ي، ولا يتاح  لد  لا من اـلل القيـد ف
على مبدأ العلنية يضمن من الل  الـى حـد مـا وجـود منـا  مـن        ال ي يعد نظاما قانونيا يقوم

الأمن والمصداقية واللقة في المعاملت عـن وريـ  وضـل ضـوابو للحريـة التجاريـة تحمـل        
 .وابل الوقاية تلبيتا للحقو  وحماية للمصالح 

فمعنـي  ، عدم القيـد فـي السـجل التجـاري     لا تعني 4فالحرية التجارية المكرسة دستوريا 
ما يجعل للتاجر سـندا رسـميا يمنحـ  الحريـة فـي ممارسـة        يحمل وابل المنل بقدر القيد هنا لا

النشاو التجاري كلما استوفى شروو ،  لد أن   لتـلام مـرور ومـنظم قانونيـا وتنظيميـا ،يحـدد       
شرووا دقيقة لممارسة النشاو التجاري والاستمرار في  ،وهـ ا التحديـد للشـروو يحمـل ملـاهيم      

 ـ) ، كمـا يهـدف  لـى تحقيـ  وظـائف بالغـة الأهميـة       (صحية، وأمنية، تقنية)واسعة   ةـقانوني
 .تحر  كل دولة على تحقيقها (و قتصادية

                                                

والتوليـل،   ابـن الـدون للنشـر    ، الكامـل فـي القـانون التجـاري الجلائـري ، دار     صالح فرحة لراوي - 1
 .1  ، 3002وهران، الجلائر،

 .111،   3003موفم للنشر ،الجلائر، ، الوجيل في القانون التجاري وقانون الأعمال، غانمبن  علي - 2
 .101،  3010، شرح القانون التجاري الجلائري ، دار المعرفة، الجلائر، عمورة  عمار - 3
،المتضـمن التعـديل الدسـتوري    3011مـارس  1،المـرر  فـي    01-11من القانون رقـم   32تن  المادة  - 4

والتجـارة معتـرف بهــا    حريـة الاســتلمار " علـى أن  .1 ،3011مــارس 1بتـاري    13،ج رع 3011لسـنة  
 ...".تعمل الدولة على تحسين منا  الأعمال في  وار القانون،،وتمارس 
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الرومانيـة   الإمبراووريـة  سـقوو  عهـد  لـى  وتعود فكرة نظام القيد في السجل التجـاري  
 نوـوت احيـل   1المـيلدي  وكان  لد لهاء القرن اللالـل عشـر  وائف وسمي بنظام ال في ظل ما

ااصا يسمح لهـا بالـدفاع عـن مصـالحها ومـن جهـة       كل وائلة على نلسها مشكلة نظاما وائليا 
نشوة التجاريـة ويسـهل عليـ  عمليـة جمـل      الأأارى يسمح للنظام القائم بالحلاظ على استمرارية 

وكان لدى كل وائلـة سـجل تقيـد فيـ  أسـماء أعضـائها       ، 2الضرائا الملروضة على فئة التجار
 .3الرئيسية لنشاوها لم لالت ه   السجلت بلوال نظام الووائفوالاصائ  

فقد ظهر مرة أاـرى فـي مدينـة برشـلونة الإسـبانية      ونظرا للأهمية البارلة له ا النظام 
لم في سويسرا في القـرن السـابل عشـر، ورغـم الدهـار  فـي الـدول         عشرفي القرن الرابل 

تظهر فـي ألمانيـا  لا فـي القـرن اللـامن عشـر،       الأوروبية من  القرون الوسوى  لا أن آلار  لم 
تبني نظام السجل التجاري  لا عقـا الحـرا العالميـة الأولـى بموجـا       أما في فرنسا فلم يتقرر

 .8181مارس 81القانون المرر  في 

اللكـرة التـي أدت  لـى تبنيـ  مـن       بـااتلف وللسجل التجاري وظيلة تاتلف في الواقل 
قـانوني موضـوعي تكتسـا    فهناد من الدول من تعتبر السـجل التجـاري كنظـام    ، 4بلد  لى آار

فبملهوم المشرع التجـاري الألمـاني مـلل يعتبـر القيـد فـي       ، من الل القيد في  الصلة التجارية
ويمكـن أن يحـت     ،وقرينـة قاوعـة علـى اكتسـابها    صلة التاجر للتمتل بالسجل التجاري شروا 

  .5الغير ولو كان يجهلها في  تجا   بالبيانات المقيدة

بينما لا ترى بعض القوانين التجارية فـي السـجل التجـاري نظامـا أساسـيا مـن نظـم        
فل يردي التسجيل وبقا للقانون اللرنسي مـلل  لـى  صـبال الصـلة التجاريـة      ، القانون التجاري

                                                

الـدون للنشـر    ابـن علي فتاد، مبسوو القانون التجاري الجلائري في السجل التجـاري، دراسـة مقارنـة،     - 1
 .9  ، 3003والتوليل، الجلائر، 

 نظام القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف، نور الدين قاستل، - 2
 .1 .3002كلية الحقو ، الجلائر .جامعة بن يوسف بن ادة  ،(م كرة ماجستير) 
 .11،  3013دار بلقيس ،الجلائر ،، الماتصر في القانون التجاري الجلائري ،أحمد بلودنين - 3
، بغـداد ، دار الحكمـة ، العقـود التجاريـة   -التـاجر –النظريـة العامـة   : القانون التجاري، باسم محمد صالح - 4

1921   ،112. 
 .نلس المرجل - 5
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بملهـوم  –بـل ان القيـد فـي السـجل التجـاري اللرنسـي لا يعتبـر         ،شا  سجل في على كل 
سوى قرينة بسيوة علـى اكتسـاا التـاجر للصـلة التجاريـة، أمـا البيانـات         -القانون الم كور

 .المسجلة في  فليس لها ك لد سوى حجية نسبية تجا  الغير

تبنى التشـريل الجلائـري نظـام السـجل التجـاري بعـد       التشريعات الأارى  وعلى غرار
تعـارض   انونيـة اللرنسـية  لا مـا   استمرار توبيـ  النصـو  الق   حين أجال، الاستقلل مباشرة

 1 71-57فرضـت نلسـها  لـى غايـة صـدورالأمررقم      انتقاليةفترة  وهيمنها مل السيادة الوونية، 
المتضمن القانون التجاري الجلائـري الـ ي نـ  علـى نظـام القيـد فـي        8157 -1- 62في 

 .من  61 لى  81السجل التجاري في الباا اللالل من الكتاا الأول بالمواد من 

ــوم  ــد المرس ــي  872-51ويع ــرر  ف ــجل المتضــمن  8151-81-67الم ــيم الس تنظ
 .التجاري أول ن  قانوني اا  ينظم القيد في السجل التجاري 

النصو  القانونية مراحل توور هامـة عكسـتها التحـولات الاقتصـادية     وقد عرفت ه   
 لـى الإقتصـاد    حتكـار الاوالاجتماعية ،كان أهمها الانتقال من النظـام الاشـتراكي القـائم علـى     

 .الرأسمالي القائم على المنافسة الحرة

الجديد للدولة وانسـجاما مـل المبـادلإ الإقتصـادية الحديلـة       الاقتصاديفاستنادا  لى النظام 
تدال المشرع الجلائري مل كل تحول ليعدل ويتمم تارة ويلغي ويسـن نصوصـا قانونيـة جديـدة     

 .888-87والمرسوم  11-10تارة أارى كان آارها القانون رقم 

لايـد بشـ ن    والإهتمـام المت ،  ن ه   الأهمية القانونيـة والإقتصـادية للسـجل التجـاري    
اتيار نظام السـجل التجـاري الجلائـري كموضـوع لمـ كرتنا       اارجيا ودااليا هو ما دفعنا  لى 

 ـ    فضل عن الانتقادات التي تلقاها ه ا الأاير ارة الدوليـة  عند ليارة اللجنـة الدوليـة لمنظمـة التج
 .للجلائر

                                                

 19صادرة بتاري  ، 101ج رعالمتضمن القانون التجاري ،، 1911سبتمبر  31،المرر  في  19 -11الأمر  - 1
 . 1201   .1911ديسمبر 

، 1،ج رع  ،المتضمن تنظيم السجل التجاري 1919-01-31، المرر  في 11 -19 التنلي ي رقم المرسوم - 2
 .19 ،  1919جانلي 20صادرة في 



 مقدمـــة

 

3 

هـل السـجل   : والغاية من دراسة ه ا الموضوع مبنيـة علـى وـرح الاشـكالية التاليـة      
التجاري الجلائري يملل حماية للغير حسن النية المتعامـل مـل التـاجر أم أنـ  حتميـة تنظيميـة       

   أن المشرع انته  منهجا وسوا بين  لد ؟اقتصادية في مجال التجارة أم 

نا الملاوجة بـين المـنه  التحليلـي والمـنه  المقـارن      ه   الاشكالية اعتمد على وللإجابة
 . ضافة الى المنه  التارياي ال ي استادمنا  عند التور  الى نش ة السجل التجاري

 :وت سيسا على  لد قسمنا ه   الم كرة الى فصلين مل فصل تمهيدي و لد كالتالي 

 .التجاري الملاهيمي للسجل  الاوار:اللصل التمهيدي 

 .الاوار الهيكلي والاقليمي للسجل التجاري الجلائري: اللصل الأول

 .أحكام التسجيل في السجل التجاري الجلائري: اللصل اللاني 
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تتجاوز النمط ، إن الإحاطة بجميع جوانب السجل التجاري تقتضي دراسته دراسة مستفيضة  
التجاري إلا كجزئية بوصفه إلتزاما من  أنه لم يدرس في أغلب كتب القانون حيث، المعهود في تناوله

 .سهاب من الإ بشيءلذا وجب التوسع والتفصيل فيه ، التزامات التاجر

الى مبحثين نخصص الأول لماهية السجل التجاري  سنتطرق في هذا الفصل وعليه                
 .والثاني للتطور التشريعي للسجل التجاري الجزائري

 المبحث الأول
 ماهية السجل التجاري 

 ولا الجهة، الـذي يتـم فيـه القيد إن السجـل التجـاري لا يقصد بـه الدفتــــر            
 .؟إذن ماذا يقصد به ، الدفترالمكلفـة بمسك هـذا 

جوانب وهي مفهومه  ثلاثلى إبالسجل التجاري سنتطرق  لى تحديد المقصودإحتى نصل              
 .ووظيفته وأهميته 

 المطلب الأول
 مفهوم السجل التجاري

لى نشأته والتعريف إمن أجل تحديد مفهوم السجل التجاري كنظام تجاري لا بد من التعرض 
 .بفكرته

 نشأة السجل التجاري: الفرع الأول

سادت الفوضى وانتشرت ، 1مبراطورية الرومانية على يد الجرمانيينعقب سقوط الإ         
هذه  وقامت عدة مدن مستقلة على أنقاض، حساس بالأمانالإ لى ضعفإضطرابات مما أدى الإ

نتهاء الحروب إزدهرت فيها التجارة بعد إالإمبراطورية مثل البندقية وفلورنسا وبيزا وجنوة التي 
 .يطالية سم الجمهوريات الإإوعرفت ب، الصليبية

فكانت ، 2طوائفلى إحيث قسموا بعضهم ، على هذه المدن حماية لمصالحهم وقد سيطر التجار         
 .كما كانت مهدا للتجارة وقواعدها ,هذه الطوائف وأعرافها مهدا لنظام السجل التجاري

                                  
 .12ص، ، المرجع السابقعمورة  عمار - 1
 .9ص  ، المرجع سابق،علي فتاك - 2
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ومعناه الشارع  calle-mala"1"حي  يوضعت القواعد التجارية بادئ ذي بدأ فحيث  
وأنشأوا ، يطاليةالتجار في المدن الإ هؤلاء جتمعإكما ، طائفة للتجار الذي كانت فيه أكبــر، السيئ

لى أن أصبحت هذه الطوائف تكون فئة متميزة من فئة إ ،طوائف متخصصة كطائفة تجار الحرير مثلا 
ا حتى أنهم أنشأوا قضاءَّ، التجارة وتتصدى للمنافسة وللحرية التجارية والمبادرة الفردية تحتكر، الشعب

فازدهرت هذه المدن وتركزت في موانئها تجارة عالمية واسعة ، تجاريا مستقلا عن القضاء العادي
 .النطاق

ولقد لجـــأت هـذه الطـوائف الى وسيـلة تنـــــظيمية تتمثل فـي 
يتم فيها تسجيل أسماء أعضاء ، أو سجـــــــلات المـــــهن 2ـــــمقـــوائـــ
 .كطائفـة النجارين وطــائفة تجــار الذهب مثلا ، الطائفة الواحدة

التجاري مثلما هو الحال  ولم يكن قيد الأسماء ضمن هذه القوائم يستهدف تأدية وظيفة الشهر
بل كان يهدف الى مجرد تســــهيل الوصول الى أعضاء ، عليه فـــــي عصرنا الحالي

لى هذه إنتساب ما للمطالبة ببعض الرسوم لقاء الإإجتماع ما وإما من أجــــل عقــد إالطائفة 
 3.الطائفة 

سبانية في القرن الرابع عشر ثم في ثم إنتشر هذا النظام بعد ذلك فظهر في مدينة برشلونة الإ         
أول  ظهر ،وبالضبط في عهد الملك لويس الرابع عشر أما في فرنسا،السابع عشر سويسرا في القرن

الذي أراد أن يجمع الأعراف والعادات السائدة في  colbert"كولبير " تقنين تجاري على يد وزيـره 
 حيث صدر، للقيام بهذه المهمة"  savaryسافاري "ويدعى  فعهد الى أحد كبار التجار، تقنين واحد

 .وعرفت هذه المجموعة باسم تقنين سافاري 2761لملكي الفرنسي الخاص بالتجارة البرية عام الأمر ا
  4.المقيدون في السجل التجاري فقط ولوحظ أن تقنين سافاري جاء طائفيا خاص بطبقة التجار

وفي القرن الثـامن عشر ظهرت حركة إصلاحية فـي فرنسا تهـدف الـى إلـغاء نظـام 
الذي وصف " turgo"وكان رائد هذه الحركة  ، يعرقل حرية التجارة والصناعة الطوائف الذي كان
فأصدر أمرا " قوانين صاغها الجشع واعتمدت دون تمحيص في أزمنة الجهل "لوائح التجار بأنها 

                                  
المحل التجاري، الطبعة الحادية عشر ،  -التاجر –الأعمال التجارية : ، القانون التجاري الجزائري نادية فضيل -  1

 .21ص ، 1122ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
 .9ص ، المرجع السابق، علي فتاك -  2
 .206ص، المرجع السابق، عمار عمورة  -  3
 .12ص، نفس المرجع -  4
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غير أن النفـوذ القوي الذي كانت تتمتع به طائفة ، بتحرير التجارة والصناعة وإلغاء نظام الطوائف
 .دون ذلك  التجار حـال

، على الطائفية كان من بين أهدافها القضاء 2679الثورة الفرنسية سنة  جاءتلذلك عندما 
 .2692سنةchapelier " 1" نظام الطوائف بقانون شابليه فتم إلغاء، حرية الصناعة والتجارة وتقرير

زال سجل التجارة في فرنسا بزوال نظام الطوائف فجاء قانون التجارة الفرنسي لسنة  وبذلك
 .خاليا من النص على أحكامه2706

نتشر نظام السجل التجاري في تشريعات أخرى وفي صدارتها قانـون إوبالمـــقابل 
 .منه  22الى  21حيث نص عليه في المواد من ، 2772سنة الألمـاني التجارة 

 2772ورومانيا  2772وسويسرا في  2771بهذا النظام كل من النمسا سنة  ثم أخذت
 .2799والأرجنتين سنة  2779والمكسيك 

لى إوسارع المشرع الفرنسي  عاودهتمام العالمي المتزايد بنظام السجل التجاري وأمام هذا الإ
 .وأصدر قانون سجل التجارة  2929مارس 27تدخل في الأخذ به حيث 

وأخيرا يلاحظ أن معظم التشريعات اللاتينية والجرمانية قد عرفت نظام السجل                 
حيث أخذ ، يطاليا مهد نشأته قد عرفته ولم تأخذ به طويلاإومن المفارقات أن ، التجاري وأخذت به

غير أنه تم ، 2920-1-10في  المشرع الايطالي بنظام السجلات التجارية بالقانون الصادر
بسجل آخر سمي  2921ستعاضة عنه عند جمع أحكام القانون المدني والتجاري في تقنين واحد عام الإ
 .2التجارية على حد سواء  تخضع فيه للقيد المشاريع التجارية وغير" سجل المشاريع " 

وذلك لعدم معرفتها لقانون ، أما الدول الأنجلوساكسونية فهي تجهل نظام السجل التجاري
 .قل عن القانون المدني تجاري مست

 

 

 

                                  
 .21علي فتاك، المرجع السابق، ص -1
 .22، صنفس المرجع - 2
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 التعريف القانوني والفقهي للسجل التجاري: الفرع الثاني

لى آخر فقد تباينت إلى آخر ومن زمن إأهداف السجل التجاري من بلد  ختلافلإنظرا 
 .1أما القضاء فلم يرد له في هذا المجال سابقة ، قانونية أم فقهيةالتعريفات بشأنه سواء كانت 

 .التعريفات القانونية ثم الفقهيةوسوف نتناول أولا 

 : للسجل التجاري التعريف القانوني:  أولا

أغلب التشريعات التي أخـذت بنظــام السجل التجاري عزفت عـن تعريـفه ومن  إن
لا أن من المشرعين من قـام بتعريف السجل التجاري وهـم قلة فقـد ، إبينـها التشريـع الجزائري

 : عرفه المشرع العراقي بأنـه 

سجل عام تنظمه الغرف التجارية لقيد ما أوجب القانون على الـتاجر أوما أجاز له قيده من "
يطرأ على بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري أعماله بموجبه وكل ما 

 ".ذلك من تغيير

 :وعرفه المشرع اللبناني بأنه

سجل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشتغل في " 
أداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني  أيضاوهو ، البلاد

 ".صريح بهذا المعنى 

 : للسجل التجاري التعريف الفقهي :ثانيـا

وبرغم التشابه الظاهر بين مختلف تعاريفه إلا ، هتم الفقه العربي بتعريف السجل التجاريإلقد 
حيث عرفته ، ختلاف الوظيفة المنوطة بالسجل التجاري في كل تشريعإمصدره  أن هناك تباين

ل التجارية حتى آعن التجار والمحنظام الغرض منه جمع المعلومات :" الدكتورة زينب سلامة بأنه 
تقيد  سجل خاص بإمساكوهذا النظام يقضي ، يمكن شهر بعض المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية

شهارها عن كل فرد بحيث إفيه أسماء التجار أفرادا كانوا أم شركات وتدون فيه البيانات الواجب 
وقوف عليه من المعلومات المتعلقة بحياته يهم الجمهور الما يخصص لكل تاجر صفحة يظهر فيها كل 

    2".التجارية 

                                  
 .21علي فتاك، المرجع السابق،ص  -2  
 .21ص ، نفس المرجع -  2
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حدى الجهات إهو السجل الذي تمسك به : "سماعيل بأنهإمحمد حسين  الدكتور كما عرفه
قتصادية من خلال تدوين المعلومات المحددة إعلانية وإالرسمية في الدولة لتحقيق غايات قانونية و

 .1" والمؤسسات التجارية ( راد وشركاتأف)للمراكز القانونية لكل من التجار 

السجل التجاري هو موسوعة لقيد أسماء التجار : " براهيم بأنه إوعرفه الدكتور حافظ محمد 
ويمكن بمجرد الرجوع ، سواء كانوا أفرادا أم شركات وتسجيل بعض البيانات عن أحوال المقيدين فيه

 2".شهادات منها  أو ستخراج صورإعليها أوطلاع ليه الوقوف على هذه الأحوال عن طريق الإإ

معد لتدوين جميع ، سجل عام تمسكه جهة رسمية": باسم محمد صالح بأنه وعرفه الدكتور 
يطرأ على هذه المؤسسات وعلى  ما ولإثبات، البيانات التي تتعلق بالمؤسسات التجارية والتجار

 .3"أصحابها من تغييرات مادية وقانونية 

، سجل التجارة موسوعة ذات طابع رسمي" :ي فقد عرفه ألفرد جوفريه بأنهالغربأما في الفقه 
 4".وضعيتها ووضعية القائمين عليها  وتحدد، من قائمة بكل المؤسسات التجاريةضتت

نطلق من الجهة التي تختص بمسك السجل إوالخلاصة بالنسبة للتعريفات القانونية أن بعضها 
على خلاف البعض الآخر الذي عرفه  ،د به مثلما فعل المشرع العراقيالتجاري ومن البيانات التي تقي

 .ة منه مثلما فعل المشرع اللبنانينطلاقا من الوظائف المرجوإ

أما عن تقييم التعريفات الفقهية فقد جاءت معبرة عن النظام السائد في التشريع الفرنسي الذي 
أو في التشريع ، شهاريةارية والوظيفية الإيضفي على السجل التجاري دورا وسطا بين الوظيفة الاد

 .شهارية لماني الذي يعتمد الوظيفة القانونية الإالأ

ن قاربت حقيقة السجل التجاري إلا أنها تضل قاصرة إإن هذه التعريفات القانونية والفقهية و
 .5ذلك لعدم تضمنها لجميع العناصر المميزة للسجل التجاري، دون بلوغها

 : فان التعريف المقترح هو وعليه 

                                  
 .22ص ،المرجع السابق،  علي فتاك -  1
 .22المرجع، ص نفس  -  2
 .227ص، ، المرجع سابقباسم محمد صالح - 3
 .22ص نفس المرجع،  - 4
 .2، ص  نفس المرجع - 5
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ضمن دفتر  ،السجل التجاري نظام لتسجيل وشهر كل ما يتعلق بالتجار وأعمالهم ومراكزهم القانونية" 
والطريقة التي يتم بها القيد  ،يحدد لها القانون الوظيفة المنوطة به ،خاص تخول بمسكه جهة رسمية

 ."فيه

 :وهي أنقد تبلغ به حقيقة نظام السجل التجاري إن هذا التعريف يشمل العناصر الأساسية التي 
ولا الجهة  ،ولا هو الدفتر الذي يتم فيه التسجيل ،السجل التجاري ليس هو مستخرج السجل -

وضاعهم أعمالهم وأنات الشخصية للتجار وابل هو نظام لتسجيل وشهر البي ،المخولة بمسك هذا الدفتر
المعلومات وفقا لأسماء الأشخاص القائمين بالنشاط شهار إحيث يتم  ،التجارية بطريقة شخصية

 .لا وفقا لأسماء مؤسساتهم التجارية، التجاري

حصائية إن تكون مجرد وظيفة أالهدف منه يتحدد وفقا للوظيفة التي يقررها المشرع والتي يمكن  -
 ،مع التاجـــر المتعامل علامية قانونية وهذه تهم الغيرإوقد تكون وظيفة  ،قتصادية وهذه تهم الدولةإ

 .وقد يجمع المشرع بينهما 

يقتضي نظام السجل التجاري وجود دفتر للتسجيل من أجل قيد أو تعديل أو شطب كل البيانات المتعلقة  -
 .بالتجار وأعمالهم ومراكزهم القانونية 

كما يحدد عن طريق  ،يخول القانون مسك هذا السجل لجهة يعينها قد تكون هيئة قضائية أو إدارية -
 .التنظيم شروط وإجراءات التسجيل فيه

 المطلب الثاني
 وظيفة السجل التجاري

أنها  غير، مفروضاوجعلت منه نظاما ، إن أغلب التشريعات أخذت بنظام السجل التجاري
حيث اعتبره  وظيفة إداريةفهناك من أقر له ، 1من حيث الوظيفة المنوطة به بيـــنا اختلافااختلفت 

تمكن من حصر وتعداد التجار وتحديد جنسيتهم وتمييز أنواع التجارة  ،مجرد أداة إحصائية تنظيمية
حيث  ،وظيفة قانونيةله  وهناك من أقر ،فرنسا الاتجاه ويأخذ بهذا، المختلفة الموجودة على إقليم الدولة

وتترتب عليه آثار قانونية  ،التجاريةإليه كنظام قانوني موضوعي يؤدي وظيفة الشهر في المواد  ينظر
 .ألمانياتجاه هامة ويأخذ بهذا الإ

الأولى تسمى النظرية ، وعليه فان وظيفة السجل التجاري في الحياة التجارية تتنازعها نظريتان
 والأخرى تسمى النظرية اللاتينية وقد اتجهت نحو، "الوظيفة القانونية " الجرمانية وقد اعتمدت 

 ."داريةالوظيفة الا"

                                  
 .282نادية فضيل، المرجع السابق، ص - 1
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وسنتناول وظيفة السجل التجاري في كل منهما وموقف المشرع الجزائري من هاتين 
 .النظريتين

 الوظيفة القانونية للسجل التجاري: الفرع الأول
أي يعدونه ، أن السجل التجاري له وظيفة قانونية -الألمانية-النظرية الجرمانية  يرى أنصار

 . هامةوترتبط به آثار قانونية ، الاشهار في المواد التجاريةنظاما قانونيا موضوعيا يؤدي وظيفة 

التاريخية لهذه النظرية الى أن المعارض التجارية كانت تحتل مكانة هامة في  وتعود الجذور
وبعد ذلك يرفضون الالتزام ، نون ممثلين عنهم في المعارضوكان بعض الباعة يعي ،ة الألمانيةالتجار

ولوضع حد لهذه الممارسات انتهج المشرع الالماني سياسة تجارية تعتمد ، 1مسمهإبالتعهدات المبرمة ب
الاتجاه معتمد في نظام السجل التجاري الألماني  فهذا، على ترتيب آثار قانونية هامة وملزمة

 . والتشريعات التي أخذت عنه

منه ثم  22الى  21سجل التجارة في المواد من  2772فقد نظم قانون التجارة الألماني سنة 
 ،27الـى  7موسعا لهذه النصوص في المواد من  2796-00-20جاء القانون التجاري الصادر في 

ثم طرأت ، وعهد به الى قـاض خاص يتولى الاشراف عليه والتأكـد من صحة البيانات المدونة فيه
-07-20وفـــى  2916-07-20 يوذلك فـــ 2796عدة تعديلات على قـــانون 

 .2960-07-16فـــي وأخيــرا ،2979

تحديد مميزات نظام  سنتولىو، وترمي هذه القوانين جميعا الى توسيع اختصاصات القاضي
 .السجل التجاري الألماني ثم الى تقييم هذا النظام ثم الى الانتقادات التي وجهت له

 .مميزات نظام السجل التجاري الألماني: أولا

 :التالية  تميز نظام سجل التجارة الألماني بالخصائص
 إشراف السلطة القضائية - أ

عهد بالقيد الى قاضي حيث ، أخضع المشرع الألماني سجل التجارة لإشراف السلطة القضائية
كما مكنه من ، 2ليه إلهذا الأخير سلطة واسعة للتحقق من صحة البيانات التي تقدم  السجل وأعطى

 . الصحيحةنات الضرورية واتقديم البيسون عن فرض غرامات تأديبية لإجبار التجار الذين يتقاع
                                  

، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة يوسف بن خدة، )رسالة دكتوراه(، السجل التجاري الجزائري،  خالد زايدي -  1
 .7ص، 1117-1116،الجزائر

 .21ص ، المرجع السابق، علي فتاك -  2
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ذلك أن تخويل سلطة الإشراف والرقابة الى قاض مختص يبين ، وهذه الميزة لها أهمية كبرى
 .كما يعكس القيمة المعطاة للسجل التجاري ذاته ، المشرع نحو تأكيد مصداقية البيانات المدونة جاهاتّ

 صفة التاجر  لاكتسابالتسجيل في السجل التجاري شرط  - ب

هامة تتمثل في ضرورة القيد لاكتساب صفة  رتب القانون الألماني على السجل التجاري آثار
إذ يعتبر القيد قرينة قاطعة على ، في سجل التجارة صفة التاجر اسمهفهو يضفي على من قيد ، 1التاجر

أو ، الشخص لم يباشر التجارة فعلا أنّ ثباتبإوأثر القيد هنا مطلق فلا يجوز نقضه ، أن الشخص تاجرا
 2.التجارة وأهمل شطب القيد  اعتزلأنه  بإثبات

 ستقرارإبين التاجر وغير التاجر مما يؤدي الى  وبذلك فإنه يسهل طبقا لهذه الحالة التمييز
 3.ت على أساس إحترام الموقف الظاهرالمعاملا

 حجية البيانات المقيدة في السجل التجاري الألماني –ج 

وعلى من ، إن البيانات المدونة في السجل التجاري الألماني يفترض صحتها ومطابقتها للحقيقة
دعاء إولا يكون مقبولا ، وتبعا لذلك للتاجر أن يحتج بها، ثباتهإقامة الدليل عليه وإعكس ذلك  ييدع

 .بها فعلاولولم يعلم ، وبالتالي فهي حجة في مواجهة الغير ،4الغير الجهل بالبيانات المقيدة 
وز لا يج، ن البيانات واجبة القيد والتي لم يتم قيدها في السجل التجاريإومن جهة أخرى ف

  .ولو كان يعلم بها عن طريق آخر 5.الاحتجاج بها في مواجهة الغير

  تقييم نظام السجل التجاري الألماني: ثانيا

لأدائه المتفوق لوظيفته القانونية يلاقي نظام السجل التجاري الألماني تأييد غالبية الفقه نظرا 
 : ويتجلى هذا التفوق الواضح من خلال النتائج التالية ، الاشهارية

 . الثقة في السجل وفي صحة بياناته -
جارة ولمصلحة القضاء على تجنب الجانب الأكبر من المنازعات التجارية وذلك لمصلحة استقرار الت -

 .حد سواء

                                  
 .282 ، صالمرجع السابق، نادية فضيل -  1
 .22 ، صالمرجع السابق، علي فتاك -  2
 .22نفس المرجع، ص  -  3
 .207ص، المرجع السابق، عمار عمورة  -  4
 .22ص ، المرجع السابق، علي فتاك -  5
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، الكبير الذي لابد أن يمثله السجل التجاري في نفوس التجار وفي نطاق التجارة بوجه عام المركز -
فلا يتصور أن يهمل التاجر الجديد قيد نفسه في السجل وتقديم البيانات الصحيحة بصرف النظر عن 

 1.وجود أو عدم وجود جزاء جنائـي

 .الانتقادات الموجهة لنظام السجل التجاري الألماني: ثالثا

لأن التسجيل مهما ، يجد نظام السجل التجاري الألماني نقدا شديدا من جمهرة الفقهاء الفرنسيين
لا يمكن أن يصل الى علم الناس ، حرص المشرع على أن يحيطه بالضمانات التي تجعله عاما وفاعلا

قيد في على مجرد ال –وهو ائتمان شخصي بطبيعته  –وتعليق أمر خطير كالائتمان التجاري ، كافة
 .2السجل التجاري قد يؤدي الى تضليل عملاء المحل التجاري وحملهم على منح ثقتهم لمن لا يستحقها 

 الوظيفة الادارية للسجل التجاري: الفرع الثاني 

في كونه أداة  أن وظيفة السجل التجاري تنحصر، النظرية اللاتينية وهم الفرنسيون يرى أنصار
حصاءات دقيقة عن حالة التجارة من حيث كمية رأس المال إالى ادارية تنظيمية تسهل الوصول 

ولم يقرر .المستغل فيها وعدد التجار وجنسياتهم وأنواع التجارة الى غير ذلك مما يفيد احصاءه 
، المشرع الفرنسي في بادئ الأمر أية وظيفة اشهارية للسجل التجاري ولقد أخذ بهذا الاتجاه الفرنسي

 .عتمد أيضا في نظام السجل التجاري الجزائريأكما ، والعراقي كل من التشريع المصري

حيث صدر أول تقنين ، وتعود نشأة السجل التجاري في التشريع الفرنسي الى تاريخ قريب
وذلك على اثر عودة محافظتي الألزاس واللورين اللتين كانتا ، 2929-01-27للسجل التجاري في 

كانت فرنسا في حاجة  2929-2922الحرب العالمية الأولى فعقب ، تعرفان سجل التجارة الألماني
ا النظام في كامل ماسة الى معلومات رسمية دقيقة عن المشاريع وجنسية المستثمرين فتم تعميم هذ

  3.التراب الفرنسي

 مميزات نظام السجل التجاري الفرنسي: أولا 

أساسيا من نظم القانون بأنه لا يعد نظاما  2929-01-27نظام سجل التجارة وفقا لقانون 
يعتبر  فالقيد فيه لا، صباغ الصفة التجارية على كل شخص سجل فيهإالى  فلا يؤدي التسجيل ،التجاري

أما البيانات المسجلة ضمنه فليس لها كذلك ، سوى قرينة بسيطة على اكتساب الشخص للصفة التجارية
                                  

 .22المرجع نفسه، ص علي فتاك، -  1
 . 27 ص، نفس المرجع  - 2
 . 28 ص، نفس المرجع - 3
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ن الجزاء الذي يرتبه على عدم القيد أكما  2ولم يكن يعترف بأي دور للاشهار.1سوى حجية نسبية للغير
 .كان ضعيفا

 الإنتقادات الموجهة لنظام السجل التجاري الفرنسي: ثانيا 

نتقاد شديد من قبل الفقه تعرض هذا القانون لإالتي سبق ذكرها، تأسيسا على هذه الخصائص 
 3مجرد ملف تجاريبل ( Registre)ن هذا القانون لم ينشئ سجلا تجاريا أالفرنسي حيث قيل  

(Casier cmmercial ) يزودنا بقائمة التجار وبعض المعلومات التي تتعلق بحالتهم وأهليتهم تورد
 .دون رقابة ومجردة من أي أثر قانوني

، صدار العديد من القوانين المتلاحقة محاولا سد هذه الثغراتسي لإدفع بالمشرع الفرن وهذا ما
ليست لها أية قيمة ، الأولية لكون سجل التجارة مجرد موسوعة تنظيميةولكن المشرع بقي وفيا لنظرته 

 .قانونية

خاصة بعدما زادت أهمية الدور الذي يقوم به الشهر ، غير أن الأمر لم يبقى على حاله
 .تنقيحا شاملا  2929 -01 -27فأصبحت الحاجة ماسة الى تنقيح القانون الصادر في، التجاري

، يقضي بإصلاح السجل التجاري 2901 - 7 -9نسي مرسوما في لذالك أصدر المشرع الفر
ومنح هذا القانون أهمية ، 604الى 77ومن  70الى  26وأدمج نصوصه في قانون التجارة بالمواد من 

التي يأخذ بها ، بين الفكرة الادارية والفكرة الاشهارية المطلقةموقفا وسطا وتبنى فيه ، للسجل التجاري
 5.القانون الألماني

 -07لتزاما قانونيا مثل المرسومإثم صدرت عدة مراسيم بعد ذلك تجعل من القيد   
الذي شدد الجزاءات المرصودة لبعض ، المتضمن ردع بعض المخالفات المتعلقة بسجل التجارة2101

فضلا عن ، الذي جاء بتعديل شبه كلي 116-76ثم صدر المرسوم رقم ، مخالفات أحكام سجل التجارة
 .با لقواعد سجل التجارة السابقة وجعلها أقرب إلى روح السجل التجاري الألماني كونه إنقلا

                                  
 .228المرجع السابق، ص باسم محمد صالح،  - 1
 .281المرجع السابق، ص نادية فضيل،  - 2
 .28، ص السابق المرجع، علي فتاك - 3

 .29ص نفس المرجع ،  -  4
 .281ص ، المرجع السابق، نادية فضيل -  5
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الذي جاء بجملة من  2960-21-12في  2117 -60وتلى هذا التعديل صدور المرسوم 
صدر قانون حدد نطاق الخاضعين  2967-2-22وفي ، التعديلات منها تنظيم الشطب التلقائي

 .2972-0-10المؤرخ في  207-72المرسوم وأخيرا ، للتسجيل في سجل التجارة
ستحدثته هذه التعديلات أن القيد في السجل التجاري أصبح شرطا لممارسة إومن أهم ما              

 يجوز، كما تم تأكيد أن القيد في السجل يقوم قرينة بسيطة على إكتساب صفة التاجر، عمال التجاريةالأ
في  حتجاج على الغير ببعض البيانات التي تقيدتبنى مبدأ الإكما ، دحضها بإقامة الدليل على عكسها

بينما يستطيع هذا ، وتبنى كذلك مبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، 1السجل
أصبح قيد  كما،2الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته ولو لم تكن قد قيدت في السجل 

 .التجاري شرطا ضروريا لاكتسابها الشخصية المعنويةالشركات في السجل 
 التجاري الفرنسي تقييم نظام السجل: ثالثا

وأصبح ، أقر الفقه أن هذ القانون قد حقق تقدما كبيرا، تقييما لهذا النظام بعد سلسلة التعديلات
مل على السجل ولكن يعاب عليه أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكا، لحالة التاجر" صحيفة "بمثابة 

  .لتكون لبياناته حجية تامة

 موقف المشرع الجزائري من النظريتين: الفرع الثالث

صدرت خلالها عدة قوانين ومراسيم تتعلق بتنظيم السجل ، مر التشريع الجزائري بعدة مراحل
 حيث أوكل، نتهى اليها المشرع الفرنسيإوتميزت المرحلة الأولى بتبني الأحكام التي ، التجاري

كما ، المشرع الجزائري مهمة السجل التجاري لجهة إدارية تتمثل في المركز الوطني للسجل التجاري
فضلا عن أن السجل التجاري ، جعل القيد في السجل التجاري قرينة بسيطة على إكتساب صفة التاجر

 . يشهر عن التجارة والتجار في الجزائر ليس الأداة الوحيدة التي تضمن كافة ما

وأصبح من ، المتعلق بالسجل التجاري 2990المرحلة الثانية فتبدأ من صدور قانون أوت أما 
حيث رتب على القيد نفس الأثر الذي ، 3خلاله السجل التجاري الجزائري أقرب الى القانون الألماني 

 السجل التسجيل في: " حيث جاء فيها ، 4منه 29وهو الإشهار القانوني بدليل المادة ، رتبه هذا الأخير

                                  
 .209ص، المرجع السابق، عمار عمورة  -  1
 .282ص ، المرجع السابق، نادية فضيل -  2
 .220ص، المرجع السابق،  عمورة عمار - 3
، الجريدة الرسمية، المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم، 2991أوت 28الصادر بتاريخ ، 11-91القانون رقم  - 4

 .2225، ص2991أوت11صادرة بتاريخ ، 26العدد
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القانوني  الإشهـارالتجاري عقد رسمي يثبت كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة ويترتب عليه 
فضلا عن قيامه ، كما جعل القضاء هو الجهة المشرفة على المركز الوطني للسجل التجاري "يالإجبار

 .بمراقبته والنظر في المنازعات الخاصة به

بين القانون الألماني الذي يرتب  موقفا وسطاوعليه يمكن القول أن المشرع الجزائري تبنى 
وبين القانون الفرنسي الذي ، لى الجهاز القضائيإوأسند مهمته ، على عملية القيد الإشهار القانوني

 .إداري  حصاء الاقتصادي في المجال التجاري فأسند مهمته الى جهازالسجل التجاري أداة للإ عتبرإ
 المطلب الثالث

 أهمية السجل التجاري

أهمية تختلف في الواقع باختلاف الفكرة التي أدت الى وضعه والأخذ ، للسجل التجاري              
عتباره أداة إبعد تحكمي ب، جمالا يمكن حصرها في بعدين أساسيين هماإو،  1بنظامه في بلد عن آخر

قتصاد الوطني وتنميته للأنشطة الاقتصادية بهدف خدمة الإرقابية وتوجيهية ، حصائيةإتنظيمية 
أما تفصيلا فيمكن تحديدها  2.شهاريةإستعلامية وإ، كونه أداة قانونية وبعد تعاملي ،وتطويره وتوجيهه

 :يلي  كما

 الأهمية القانونية للسجل التجاري: الفرع الأول 

والتي يقصد بها أن المشرع يرتب آثارا  ،تبرز الأهمية القانونية من خلال الوظيفة الاشهارية
فتطبيقا لمبدأ العلانية ، علامية كذلكومن خلال الوظيفة الإ، قانونية على واقعة القيد في السجل التجاري

يجوز للجمهور معرفة البيانات التي تهمه عن التاجر والمشروع ، وضع لأجلها السجل التجاري يالت
ويقر لها حجية في مواجهة علانية قرينة العلم بالبيانات المقيدة ويرتب القانون على هذه ال، التجاري

 .الغير

يتضح أن السجل التجاري ، ستقراء نصوص القانون المتعلق بالسجل التجاري الجزائريإوب
بل هو أداة ، فهو ليس مجرد قائمة أو دليلا فقط، دورا جوهريا في المجال القانوني يءيلعب قبل كل ش

من القانون  29فالوظيفة الاشهارية للسجل التجاري أمر غير متنازع فيه بدليل المادة ، للإشهارقانونية 
شخصا طبيعيا كان أو معنويا يلتزم بذكر البيانات ، ومن الثابت أن التاجر، سالفة الذكر 90-11

                                  
 .227ص، السابق المرجع، باسم محمد صالح - 1
 .2ص.، المرجع السابقنور الدين قاستل - 2
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آنف  11-90من القانون  10و، 12، 10بدليل المواد ، زاء الغيرإجبارية اذا أراد أن يحتج بها الإ
 . لذكرا

ستعلام لإلالسجل التجاري أداة  الجزائري هذا من جهة ومن جهة أخرى جعل المشرع
(Moyen d’information )نه يبيح للغير الحصول على معلومات عن الاشخاص القائمين أذ إ

فيسهم بذلك في دعم ، برامهاإطمئنان على سلامة المعاملات والعقود قبل لغرض الإ، بالأعمال التجارية
ا التجار تحقيقا ليهإوالقضاء على ضروب الغش الكثيرة التي قد يلجأ ، الثقة في المعاملات التجارية

 .لأغراضهم الخاصة
، لزم المشرع كل تاجر بذكر رقم القيد ومكانه في المستندات المتعلقة بالتجارةأمن أجل ذلك 

 .                              طلاع على محتويات السجل التجاريوأقر حق الإ، وذكر الاسم التجاري على واجهة المحل
 ". تمان التجاريئأهمية السجل التجاري تكمن أساسا في دعم الإ "أن ، على حق، ولقد قيل

وهذا راجع لكون الغير يجـب أن يعلـم بكـل مـا يتعلـق بوضـعية التـاجر أو المحـل         
ذ أنـه يسـمح   إ، بتسـهيل العمليـات التجاريـة    ذنإفبيان مركز التاجر القـانوني يسـمح   ، المستغل

 .1بتحقيق الأمن اللازم للتعهدات التجارية
 الأهمية الاقتصادية للسجل التجاري: الفرع الثاني

إن السجل التجاري تجتمع لديه بيانات وافرة عن التجار والشركات والمشاريع                     
حصائية يستطيع السجل التجاري إوبوصفه أداة ، الوطنية والأجنبيةستثمار الأموال إوتتعلق ب، التجارية

قتصادي وتوجيه النشاط التجاري وفقا لمتطلبات أن يهيئ جميع البيانات اللازمة لعملية التخطيط الإ
ولعل مثل هذه الغاية لا تتأخر تشريعات السجل التجاري عن ، 2الاقتصاد الوطني الآنية والمستقبلية 

 : ر أن تحقيقها من خلال السجل التجاري يتطلب توافر الشروط التاليةغي، ستهدافهاإ
تحددها الجهة التي تدير وتوجه دفة ، أن يتضمن السجل التجاري أحكاما خاصة بإدراج بيانات معينة -

 .الاقتصاد الوطني 

لاطلاع أن يقوم الاقتصاديون والفنيون المختصون بوضع سياسة الدولة الاقتصادية وخطط التنمية بعد ا -
التجاري والصناعي  لمعرفة مجالات الاستثمار، على ما يحويه السجل التجاري من معلومات وبيانات

 .رتباط وثيق الصلة بين هذه الجهات وجهة السجل التجاري إقامة إولأجل ذلك يجب ، القائم

 3.عادة التسجيل الشامل دورياإستخدام وسيلة إ -

                                  
 .271ص، المرجع السابق، ،فرحة زراوي صالح - 1
 .56ص ، المرجع السابق، علي فتاك - 2
 .57ص ، المرجع نفسه - 3
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 المبحث الثاني
 التجاري في الجزائرالتطور التشريعي للسجل 

، لا بـدّ مـن إعطـاء نبـذة     الجزائـري  قبل التطرّق إلى نظام القيد في السـجل التجـاري  
 .(1)تاريخية عن السجل التجاري في التشريع الجزائري، والأنظمة المختلفة والمتّبعة بصدده

حيث خضع نظام السجل التجاري الجزائـري قبـل الاسـتقلال إلـى القـوانين الفرنسـية،       
هذه الأخيرة سارية المفعول فـي الجزائـر حتّـى الاسـتقلال، طالمـا لـم تتعـارض مـع          وظلّت

، وتلتـه بعـد ذلـك    (2)2975السيادة الوطنية، إلى حين صدور القانون التجاري الجزائـري سـنة   
،وسـنتناول بيـان ذلـك ضـمن المطالـب      عدّة قوانين ومراسيم تتعلـق بتنظـيم السـجل التجاري   

 :التالية

 : المطلب الأول

  11-91قبل صدور القانون رقم  الجزائري السجل التجاري

تّخذ المشرّع الجزائري في المرحلة الأولى موقفـا  وسـطا  بـين التشـريعات التـي تعتبـر       إ
السجل التجاري وظيفة إدارية، وهذا هو الحال فـي التشـريع الفرنسـي، وبـين التشـريعات التـي       

ير يشـرف عليهـا قاضـي مخـتّص وهـو شـأن       تعتبر السجل التجاري وظيفة اشهارية لفائدة الغ
 .، وهو الأمر الذي ميّز هذه المرحلة(3)التشريع الألماني

 2982و  2979الاصلاح الصادر في عام : الفرع الأول

السـجل التجـاري    59-75لقد نظّم القـانون التجـاري الصـادر بموجـب الأمـر رقـم       
، ولـم يكتفـي المشـرّع بـذلك بـل      19إلى  29 من بموجب الباب الثالث من الكتاب الأول بالمواد

ــم أ ــوم رق ــدر المرس ــي  25-79ص ــؤرخ ف ــجل  2979-12-15الم ــيم الس ــمّن تنظ المتض

                                  
 .226، ص المرجع السابقنادية فوضيل،  - 1
 .218، ص المرجع السابقعمار عمورة،  - 2
المحـل   -التـاجر -الأعمـال التجاريـة   -مـدخل للقـانون التجـاري    -، القانون التجـاري   نور الدين شادلي - 3

 .212، ص 1112التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، عنابة، 
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-75، ذلك لأنّ الأحكام المتعلقة بالسـجل التجـاري والمكرّسـة بموجـب الأمـر رقـم       (1)التجاري
لـى  المتعلق بالقانون التجاري مشتّقة من التشـريع الفرنسـي، إضـافة إلـى أنّهـا لا تـنصّ ع       59

قواعد متعلقة بتوجيه أو مراقبة الطلبات السابقة قصـد ممارسـة نشـاط تجـاري أو إنشـاء محـل       
تجاري، بل كانت تنصّ على حرّية الإنشاء فقـط، ممّـا أدّى إلـى تفشّـي الفوضـى فـي القطـاع        

 .التجاري

وعلى هذا الأساس، فإنّ الدّراسة ستنصـبّ علـى كافّـة النصـوص القانونيـة التـي تـمّ        
 (3)25-79، حيث تمّ في بـادئ الأمـر إصـدار المرسـوم رقـم      (2)2979داية من عام إصدارها ب

، وقد حـاول المشـرّع الجزائـري مـن خـلال      (4)158-82ثمّ تلاه بعد ذلك المرسوم التنفيذي رقم 
 :هذه النصوص التركيز على نقطتين وهما

تغيير الاختصاص فيما يخصّ مسك السـجل التجـاري، إذ كانـت السـجلّات التجاريـة قبـل        -2
ختصـاص المركـز الـوطني للسـجل     إفي أيدي كتابة ضبط المحكمة، فأصـبح مـن    2979سنة 

 .التجاري
السلطات المحلّية في عمليات تنظيم القطاع التجـاري، حيـث كـان مـن الضـروري       مساهمة -1

لتحقيق الأهداف المرجوة بصورة فعّالـة أخـذ تـدابير مكمّلـة خاصـة بالمراقبـة اللازمـة قبـل         
 .(5)التسجيل في السجل التجاري

كون لهذه النصوص السالفة الذكر أثر فعّال فـي تطهيـر القطـاع التجـاري بصـفة      يولكي 
مة، وتنظيم السجل التجاري بصفة خاصّة، ألزم المشرّع الجزائـري التّجـار بالقيـام بمجموعـة      عا

 :يوالتي يمكن تلخيصها فيما يل،الاجراءات 

                                  
 .12ص  ،المرجع السابق، علي فتاك - 1
 .278، ص مرجع سابقفرحة زراوي،  - 2
 .سالف الذكر ،25-79المرسوم التنفيذي رقم  - 3
، المتعلـق بتنظـيم السـجل التجـاري،     2982أفريـل   26، المـؤرخ فـي   158-82المرسوم التنفيذي رقـم   - 4
 .2157، ص 2982أفريل 29صادرة بتاريخ ، 26، العدد الرسمية ريدةجال
 .12علي فتاك، المرجع السابق، ص  - 5
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إعادة التسجيل العام للتجّار، وذلك لأخذ صورة صحيحة ودقيقـة للحالـة الموجـودة فـي هـذا       -2
علومـات التـي تخـصّ التـاجر     القطاع، ومنه يمكـن للسـلطات المعنيـة أن تسـتقي بجميـع الم     

 .وتجارته
بتغييـر عمـل سـابق، عليـه الحصـول       هاميالشخص بممارسة نشاط جديد، أو ق في حالة قيام -1

على شهادة تثبت المنفعة الاقتصادية والاجتماعية من قبل الهيئة المختصّـة، والتـي عليهـا التأكّـد     
 .العام من أنّ هذا النشاط غير مخالف لأحكام الصحّة والسلامة والأمن

على التاجر الذي يرغب فـي ممارسـة تجـارة متعـدّدة المـواد، الحصـول علـى رخصـة          -2
 .يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدي

دورا  جوهريـا  فـي    158-82و 25-79ممّا لا شكّ فيـه، أنّـه كـان للمرسـومين رقـم      
أثّـرت علـى   ميدان تطهير القطاع التجاري وإعادة تنظيمه، ووضع حدّا  للحالـة الفوضـوية التـي    

  .(1)مسكه

 2991و 2988الاصلاح الصادر في عام : الفرع الثاني
بعد محاولة المشرّع الجزائري تطهيـر القطـاع التجـاري مـن الحالـة الفوضـوية التـي        

إلغـاء أغلبيـة   بوقـام مـن خلالـه     119-88وأصدر المرسوم رقم  2988ه، عاد سنة نفكانت تكت
، قصـد تخفيـف شـروط التسـجيل فـي      158-82رقم المواد المنصوص عليها بموجب المرسوم 

 .السجل التجاري
الـذي صـدر    11-91لذلك يتوجّب علينا تبيان أهمّ الاصلاحات التي جـاء بهـا القـانون     

 .هبعده، لكي نُبرز مجموعة القواعد المنصوص عليها بموجب
 1192-88الإصلاحات التي تضمّنها المرسوم رقم  :أولا

 :فيما يلي( 119-88)ي جاء بها المرسوم أعلاه تتلخّص أهمّ الإصلاحات الت

                                  
 .281، المرجع السابق، ص صالح فرحة زراوي - 1
، المتضـمّن تخفيـف شـروط التسـجيل فـي السـجل       2988نوفبمر  5في  ، المؤرخ119-88المرسوم رقم  - 2

 .2529، ص 2988نوفمبر 9مؤرخة في ، 26 عالتجاري، ج ر
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الحـرفيين والتعاونيـات   )عـدم إخضـاعهم    والمتمثلة فـي توضيح وضعية الحرفي القانونية،   -2
-88مـن المرسـوم رقـم     2وهذا مـا أكّدتـه المـادة    إلى التسجيل في السجل التجاري، ( الحرفية

 .''...لا يخضع الحرفيون والتعاونيات الحرفية للتسجيل في السجل التجاري '' : بقولها 119
إلغاء شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية، حيث نصّ المشـرّع علـى إلغـاء هـذه الوثيقـة       -1

دة كـان يسـلّمها رئـيس المجلـس     ، وهـي شـها  119-88من المرسوم رقم  2و 1بموجب المادة 
الشعبي البلدي، تثبت المنفعة الاجتماعية والاقتصادية للنشاط التجـاري المـزعم القيـام بـه وعـدم      

، الأمر الذي أثّر سـلبا  علـى التجـارة لأنّ هـذه الشـهادة كانـت       (1)قواعد الصحة والأمنبإخلاله 
كـان مـن المستحسـن أن يبحـث      وراء احترام المحيط وصحّة المستهلك والنظافة والأمـن، لـذا  

 .(2)المشرّع عن وسيلة بديلة قبل إلغاء الشهادة
إلغاء الأحكام الخاصـة بـالمؤتمنين المـوزّعين وبالتجـارة المتعـدّدة المـواد، حيـث كـان          -2

اللّجـوء إلـى   : والتـي مـن بينهـا    عمـال يُجيز القيام بمجموعة مـن الأ  158-82المرسوم رقم 
يـع منتجـات المؤسسـات الاشـتراكية آنـذاك، حيـث كانـت        المؤتمنين الموزّعين لضـمان توز 

سـنوات، وكـذلك كـان     2صلاحية مستخرج السجّل التجاري المُسلّم لهـم محـدّدة  بمـدّة ثـلاث     
ئع البضـا  المرسوم السالف الذكر يسمح للمـؤتمنين المـوزّعين بتوزيـع أصـناف متجانسـة مـن      

أنّـه  بموجـب عقـد، بالإضـافة  إلـى      الداخلة في ميدان عمل مؤسسة تابعة للقطاع العام والخاص
كان يُجيز للتاجر مزاولة التجارة المتعدّدة المواد في المنـاطق الريفيـة بموجـب رخصـة يمنحهـا      

 .(3)رئيس المجلس الشعبي البلدي
تخفيف عدد الوثائق الواجب تقديمها للقيد في السـجل التجـاري، حيـث قـام المرسـوم رقـم        -2

 158-82مـن المرسـوم رقـم     18ة فـي نـصّ المـادة    بإلغاء بعض الفقرات الـوارد  88-119
والتي كانت تحدّد الوثائق الإثباتية الواجب إدراجها في ملـف طلـب التسـجيل، ومـن بـين هـذه       

 : الملغاةالوثائق 

                                  
 .سالف الذكر،  158-82من المرسوم رقم  26و 25المادة  - 1
 .285، المرجع السابق، ص صالح فرحة زراوي - 2
 .سالف الذكر،  158-82من المرسوم رقم  15و 12المادة  - 3
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          سند ملكية العمارة التي تأوي المتجـر أو وصـل إيجـار العمـارة التـي يوجـد فيهـا المحـل
 .التجاري

  ورخصة السلطة المختصّـة إذا كـان الأمـر يتعلـق بممارسـة      عقد تأجير تسير المحل التجاري
 .نشاط تجاري خاضع لتنظيم خاص وشهادة المنفعة الإقتصادية والإجتماعية

والملاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم يقم بإلغاء الفقـرات السـابقة الـذكر مـن نـصّ المـادة       
بالقيـد فـي السـجل    ، قصد عدم اهتمامه بكافة المعلومـات التـي توضّـح وضـعية الملـزم      18

التجاري ووضعية محلّه التجاري، وإنّما لتفادي التكرار الواقـع فـي هـذا المرسـوم، لأنّ المـواد      
تنصّ علـى كافـة هـذه المعلومـات مـا عـدا شـهادة         158-82من المرسوم رقم  16-17-22

 .(1)المنفعة الإقتصادية والإجتماعية
 ـ، 158-82من المرسوم رقم  25إلغاء المادة  -5 كانـت تمـنح الاختصـاص     ذه المـادة  إذ أن ه

بالنظر في الطّعون الذي يقـدّمها التـاجر فيمـا يخـصّ إجـراءات القيـد أو التعـديل أو الشـطب         
 ـ  119-88للوالي المختص إقليميا ، ولكن المرسوم رقم  صـبحت  أذه المـادة، حيـث   قام بإلغـاء ه

كلّـف برقابـة السـجل    ترفـع أمـام القاضـي الم    متعلقة بالتسجيل في السجل التجـاري الطّعون ال
 .(2)التجاري

 :11-91الإصلاحات التي تضمّنها القانون رقم  :ثانيا
 :فيما يلي 11-91تتمثّل أهمّ الاصلاحات التي جاء بها القانون رقم 

حيـث كـان هـذا الأخيـر يمسـك السـجل       : تغيير وصاية المركز الوطني للسجل التجـاري  -2
 .تحت وصاية وزير العدل 2991ثم أصبح منذ سنة  ،(3)وزير التجارة وصايةالتجاري تحت 

يعدّ التسجيل فـي السـجل التجـاري عقـدا  رسـميا  يبـيّن       : يمنح طابع رسمي للسجل التجار -1
 .كامل الأهلية القانونية لممارسة التجارة، أي أنّه ليس ترخيصا  إداريا  بمزاولة التجارة

حيـث أنّ هـذا الإجـراء يجعـل     : نظام الترخيص الإداري إلى نظام التصـريح  الانتقال من -2
المترشّح مسؤولا  مسؤولية كاملة فيما يخصّ المعلومات الـواردة فـي تصـريحه، وبالتـالي يكـون      

                                  
 .288، المرجع السابق، ص صالح فرحة زراوي - 1
 .، سالف الذكر 11-91من القانون  15و 28المادة  - 2
 .سالف الذكر، 158-82من المرسوم رقم  2المادة  - 3
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مأمور السجل غير مقيّد بمراقبة المعلومـات، والتـاجر هـو مـن يتحمّـل مسـؤولية تصـريحاته        
حة أو تزويـر  انت أو كاذبة، ومن ثمّ سيُعاقب في حالة تقـديم تصـريحات غيـر صـحي    كصحيحة 

 .وثائق معيّنة

ل تجـاري عـن كـل     سـج لـب ب ايط في السـابق  كان التاجر حيث ،تسليم سجل تجاري واحد -2
 مراقبـة الالأنشـطة، وذلـك لضـمان    نشاط، أمّا الآن عليه أن يقدّم سـجلا  واحـدا  مهمـا كانـت     

 .1لةفعاّال
 : المطلب الثاني
 11-91القانون السجل التجاري بعد صدور 

بمجموعة مـن الاصـلاحات، وذلـك بنصّـه علـى أحكـام جديـدة         11-91جاء القانون 
متعلقة بالسجل التجاري، ولم يكتفي المشرّع الجزائري بهـذا القـدر بـل واصـل هـذا الاصـلاح،       

والـبعض الآخـر    2991وذلك بإصداره مجموعة من النصوص التنظيميـة بعضـها صـدر عـام     
عـام   ل المراسـيم التنفيذيـة الصـادرة  فـي    ل مراسيم تنفيذية، ليتمّم ويعدّكفي ش 2997صدر عام 

، وسنحاول في هذا المطلب تبيان أهمّ مـا جـاء بـه المشـرّع فـي هـذه النصـوص مـن         2991
 .إصلاحات

 2991الإصلاحات الصادرة عام : الفرع الأول

 :بإصدار ثلاثة مراسيم تنفيذية يبيّن بموجبها 2991قام المشرّع الجزائري عام 

  بالمركز الوطني للسجل التجاريالقانون الأساسي الخاص . 
 ص بمأموري المركز الوطني للسجل التجارياالقانون الأساسي الخ. 
 محتوى ودور النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 

 

 

                                  
 .292فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص  - 1
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 681-91المرسوم التنفيذي رقم : أوّلا

هذا المرسوم القـانون الأساسـي الخـاص بـالمركز الـوطني للسـجل التجـاري         تضمّن
وتنظيمه، حيث أنّه اعتبر المركـز الـوطني للسـجل التجـاري مؤسسـة إداريـة مسـتقلة تتمتّـع         

خصوصا  بتسـليم السـجل التجـاري وتسـيره تحـت       فابالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مكلّ
 :هإشراف وزير العدل ومن بين أهداف

 .ضبط السجل التجاري -
 .تسليم مستخرج السجل التجاري -
 .مسك وتسيير السجل التجاري -
 .تحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها -

مع العلم أنّ المركز الوطني للسجل التجاري، يعتبر تاجرا  فـي علاقاتـه مـع الغيـر، كمـا      
 .أنّه يخضع للقوانين والتنظيمات السارية

 (2)69-91المرسوم التنفيذي رقم : ثانيا

القـانون الأساسـي الخـاص بمـأموري المركـز       69-91تضمّن المرسوم التنفيذي رقـم  
 فـيهم  ط التعيـين والتأهيـل التـي يجـب توافرهـا     وشر ىالوطني للسجل التجاري، حيث نصّ عل

كـذلك  بصفتهم ضباطا  عموميين ومساعدين قضائيين، وقام بتحديد المهـام المنوطـة بهـم، وبـيّن     
حقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلـى كيفيـة تأسـيس مجلـس مـأموري المركـز الـوطني للسـجل         

 .التجاري

 

                                  
المتضمّن القانون ، 2991فبراير  28الموافق لـ  2221شعبان  22المؤرخ في  ،68-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .272، ص2991فبراير 12، المؤرخة بتاريخ 22 عالأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، ج ر
، 2991فبرايــر  28الموافــق لـــ  2221شــعبان  22، المــؤرخ فــي 69-91المرســوم التنفيــذي رقــم  - 2

 29، الصـادرة فـي   22 عج ر،ن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركـز الـوطني للسـجل التجـاري     المتضمّ
 .282، ص2991فبراير  12الموافق لـ  2221شعبان 
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 (1)71-91المرسوم التنفيذي رقم : ثالثا

يتعلق هذا المرسوم بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونيـة، حيـث كلّـف المركـز الـوطني      
مصـاريف طبـع الاعلانـات القانونيـة     للسجل التجاري بمهمّة إعدادها ونشـرها، مـع العلـم أنّ    

النشرة تحدّد بقرار من طرف وزيـر العـدل بنـاءل علـى اقتـراح المـدير العـام         هذه ونشرها في
وبعد موافقـة مجلـس إدارة المركـز، كمـا قـام هـذا المرسـوم         ،للمركز الوطني للسجل التجاري

علـى أربـع مجموعـات     بتبيان محتوى ودورالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، والتـي تحتـوي  
 :وهي

 .التجاريةحال المجموعة التي تتناول الحالة القانونية للتاجر والم /أ
ــس الإ /ب ــلاحيات مجل ــاول ص ــي تتن ــة الت ــييالمجموع ــة أو التس ــلطاتها الإداري رية دارة وس

 .وحدودها ومدّتها، وكذلك جميع الاعتراضات التي ترتبط بذلك
 . ة التجاريةالمجموعة التي تتناول حقوق الملكي /ج
 .ماليةالعلانات الإالمجموعة التي تتناول  /د

 2997 سنةالاصلاحات الصادرة : الفرع الثاني

بإصـدار ثمانيـة مراسـيم تنفيذيـة تخـصّ السـجل        2997قام المشرّع الجزائري سـنة  
 .التجاري، في جريدتين رسميتين

 ـ   خمـس مراسـيم   تضـمّنت   2997ينـاير   29فـي   ةفبالنسبة للجريدة الرسـمية المؤرخ
 :تنفيذية وهي

  28-97المرسوم التنفيذي رقم. 
  29-97المرسوم التنفيذي رقم. 
  21-97المرسوم التنفيذي رقم. 
  22-97المرسوم التنفيذي رقم. 

                                  
المتضمن النشرة  ،2991فبراير  28الموافق لـ  2221شعبان  22، ، المؤرخ في 71-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .286، ص2991فبراير  12الموافق لـ  2221شعبان  29، الصادرة في 22 عج ر ،الرسمية للإعلانات القانونية
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  21-97المرسوم التنفيذي رقم. 
وتتعلق هذه المراسيم بعـدّة نقـاط تهـم السـجل التجـاري كوضـعية ممثلـي الشـركات         

يد الأنشطة الاقتصادية الخاضـعة للقيـد فـي السـجل التجـاري وتـدوينها       التجارية للأجانب، وتحد
 .وغيرها

، فهـي تتضـمن ثـلاث    2997مـارس   16وفيما يخص الجريدة الرسمية المؤرخـة فـي   
تعديل أو تتميم بعـض الأحكـام الـواردة فـي المراسـيم       ومراسيم تنفيذية جاءت بوجه عام لإلغاء أ

 :، وهذه المراسيم هي2991م االصادرة ع

  91-97المرسوم التنفيذي رقم. 
  92-97المرسوم التنفيذي رقم. 
  91-97المرسوم التنفيذي رقم. 

 2997المراسيم التنفيذية الصادرة في يناير : أولا
والتي تعدّ أحكامها مكمّلة  21-97إلى  28-97يتعلق الأمر بالمراسيم التنفيذية المرقمّة من 

 .(1)بعضها البعضل
 (2)28-97رقم  المرسوم التنفيذي/ 2

هذا المرسوم كيفيات منح الأجانب أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات  ديحدّ  
التجارية وأجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفق قانونها الأساسي بطاقة التاجر، أي 

 .بطاقةهذه الكيفية منح ممثّلي الشركات التجارية الأجانب 
 
 
 
 

                                  
 .296، المرجع السابق، ص صالح فرحة زراوي - 1
المتضمن كيفيات  ،2997يناير  28الموافق لـ  2227رمضان  9، المؤرخ في  28-97المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .2 ص ،2997يناير  29، الصادرة بتاريخ 5 عج ر ،منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
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 (1)29-97المرسوم التنفيذي رقم / 1
يتضمن هذا المرسوم تحديد مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في الشجل التجاري، 
بتوضيح قواعد إعدادها واستعمالها وضبطها باستمرار، وكذلك تقنين مختلف النشاطات الاقتصادية 

مُجرى على محتوى مدوّنة النشاطات الواجب تضمينها فيها، مع العلم أنّ كل  تعديل أو تجديد 
الاقتصادية يكون بناءل على قرار من وزير العدل، في إطار منسق وبالتشاور مع مختلف الوزارات 

النشاطات  ةوالهيئات المعنية، وباقتراح من المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري المسير لمدوّن
 .الاقتصادية

 (2)21-97المرسوم التنفيذي رقم / 2
يتعلق هذا المرسوم بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقنّنة الخاضـعة للقيـد فـي السـجل     
التجاري وتأطيرها، حيث اعتبر كنشاط أو مهنة مقنّنة، كل  نشـاط أو مهنـة يخضـعان للقيـد فـي      
السجل التجاري، ويسـتوجبان بطبيعتهمـا أو بمحتواهمـا ومضـمونهما وبالوسـائل الموضـوعية       

 .التنفيذ، توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل  منهماحيّز 
 

 223-97المرسوم التنفيذي رقم / 2
المرسـوم كبـديل    هـذا  يتعلق هذا المرسوم بشروط القيد في السجل التجاري، ولقـد جـاء  

فيما يتعلق بتحديـد الأشـخاص الخاضـعين للقيـد فـي       ،جميع النصوص القانونية القائمة قبله عن
دور ، والسجل التجاري، والملـف الواجـب تقديمـه فـي حالـة التسـجيل، التعـديل، والشـطب         

، مـع العلـم أنّ هـذا    (4)مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصّـة حيـال عمليـة القيـد    
الـذي يهـدف إلـى التخفيـف     ، و252-12بموجب المرسوم التنفيـذي   1112المرسوم عدّل سنة 

                                  
، المتضمن تحديد 2997يناير  28الموافق لـ  2227رمضان  9، المؤرخ في 29-97المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .6، ص2997يناير 29، الصادرة بتاريخ 5 عج ر ،مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
، المتضمن معايير 2997يناير  28الموافق لـ  2227رمضان  9، المؤرخ في 21-97يذي رقم المرسوم التنف - 2

، 2997يناير  29، الصادرة بتاريخ 5 عج رالتجاري ،تحديد مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل 
 .7ص

، 5 عج ر،لقيد في السجل التجاريا المتعلق بشروط ،2997يناير  28، المؤرخ في 22-97المرسوم التنفيذي رقم  - 3
 .21، ص2997يناير  29الصادرة بتاريخ 

 .16علي فتاك، المرجع السابق، ص  - 4
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وأهمّ ما جاء به هو التقلـيص مـن عـدد الوثـائق المكوّنـة      ، من شروط القيد في السجل التجاري 
 . (1)للملف المطلوب سواء عند طلب القيد أو التعديل أو الشطب

 (2)21-97المرسوم التنفيذي رقم / 5

 ـ  جـار يتعلق هذا المرسـوم بإعـادة القيـد الشـامل للت     شـخاص  الأى ، حيـث يتعـيّن عل
 ونالطبيعيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم صفة التاجر في نظـر التشـريع المعمـول بـه والمقيّـد     

في السجل التجاري، أن يطلبوا بعد احصائهم إعادة قيدهم طبقـا  للأحكـام المنصـوص عليهـا فـي      
؛ والهدف من هذه العملية هو التأكّد من مـدى تطـابق النسـيج الاقتصـادي     21-97المرسوم رقم 

الشـطب المسـجلة منـذ نشـأتها إلـى غايـة       حالات الحالي مع العدد الحقيقي للقيود والتعديلات و
 .خول هذه العملية حيّز التنفيذتاريخ د

 2997الاصلاحات الصادرة في مارس : ثانيا

 .والتي تمسّ السجل التجاري 91-97إلى  91-97ويتعلق الأمر بالمراسيم المرقمة من 

 (3)91-97المرسوم التنفيذي رقم : 2

هذا المرسوم على مادّتين فقط، تنصّ علـى وضـع المركـز الـوطني للسـجل التجـاري        يحتوي
-82تحت إشراف الوزير المكلّف بالتجارة، وهذا ما كان معمـولا  بـه فـي ظـل  المرسـوم رقـم       

158. 

                                  
  22-97، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1112ديسمبر  2في ، المؤرخ  252-12م المرسوم التنفيذي رق - 1

، 1112-21-7، الصادرة في75،ج رعالسجل التجاريلقيد في المتعلق بشروط ا ،2997يناير  28المؤرخ في 
 .22ص
 2227رمضـان   9، المتضمن إعـادة قيـد التجـار الشـامل، المـؤرخ فـي       21-97المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .25، ص2997يناير  29، الصادرة بتاريخ 5 ع، ج ر2997يناير  28الموافق لـ 
 ،2997مـارس   27الموافـق لــ    2227عـدة  ذي الق 9، المـؤرخ فـي    91-97المرسوم التنفيـذي رقـم    - 3

ــاري يضــع  ــوطني للســجل التج ــز ال ــارةالمرك ــر التج ــاية وزي ــت وص ــاريخ 27 عج ر، تح ــادرة بت ، ص
 .25، ص2997مارس27
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ولا سـيما أحكـام    91-97تبعا  لهذا ألغيت كل  الأحكام المخالفة لمضمون المرسـوم رقـم   
قد وضع المركـز الـوطني للسـجل التجـاري تحـت      كان الذي  2551-91المرسوم التنفيذي رقم 

 .إشراف وزير العدل

 (2)92-97المرسوم التنفيذي رقم : 1

الـذي يحـدّد القـانون     68-91يتضمّن هذا المرسـوم تعـديل المرسـوم التنفيـذي رقـم      
الأساسي الخاص بالمركز الـوطني للسـجل التجـاري وتنظيمـه، وقـام المشـرّع بإصـدار هـذا         

الـذي وضـع المركـز الـوطني للسـجل التجـاري        91-97رسوم تبعا  للمرسوم التنفيذي رقم الم
تحت إشراف وزير العدل، حيث قام بموجب هذا المرسوم بمنح جميـع الصـلاحيات التـي كانـت     

 .''وزير التجارة''بـ '' وزير العدل''مخوّلة لوزير العدل لوزير التجارة، وذلك بتغيير عبارة 

 (3)91-97التنفيذي  المرسوم: 2

المتعلـق بالقـانون    69-91يتضمّن هذا المرسوم تعديل وتتميم المرسـوم التنفيـذي رقـم    
-97)الأساسي الخاص بمأموري المركز الـوطني للسـجل التجـاري، إذ يـنصّ هـذا المرسـوم       

 ، ومـن ثـمّ يعـدّ مـأمور المركـز     ''وزير التجـارة ''بعبارة  '' وزير العدل''على تبديل عبارة ( 91
 .الوطني للسجل التجاري ضابطا  عموميا  ومساعدا  قضائيا  تحت وصاية وزير التجارة

 

                                  
، ينهي وصاية الوزير المنتدب لتنظيم التجارة 2991نوفمبر  21، المؤرخ في 255-91المرسوم التنفيذي رقم  - 1

-22-22، صادرة بتاريخ  28على المركز الوطني للسجل التجاري ويضعه تحت إشراف وزير العدل ، ج رع 
2991. 

لمركز الـوطني للسـجل التجـاري    ، المتضمن القانون الأساسـي الخـاص بـا   92-97المرسوم التنفيذي رقم  - 2
، صـادرة بتـاريخ   27 ع، ج ر2997مـارس   27الموافـق لــ    2227ذي القعـدة   9وتنظيمه، المـؤرخ فـي   

 .2997مارس27
المركـز الـوطني للسـجل    مـأموري  ، المتضمن القانون الأساسـي الخـاص ب  91-97المرسوم التنفيذي رقم  - 3

، صـادرة  27 ع، ج ر2997مـارس   27الموافـق لــ    2227ذي القعـدة   9التجاري وتنظيمه، المـؤرخ فـي   
 .28، ص 2997مارس27بتاريخ 
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 :المطلب الثالث

 إلى يومنا هذا 1112المرحلة من  

تميّزت هـذه المرحلـة كغيرهـا مـن المراحـل، بصـدورعدّة قـوانين متعلقـة بالسـجل          
نشــاطات التجاريــة التجــاري ، وهــذا لمواجهــة التطــوّرات التــي شــهدتها الجزائرعمومــا  وال

صـلاحات كـل    إ، وأهمّ هذه القوانين نذكر منها بالترتيـب مـع شـرح وجيـز لمعرفـة      خصوصا
 .قانون على حدى

 "16-22"و " 18-12"أهمّ الاصلاحات التي تضمّنها القانونين : الفرع الأول

تضمّنت قوانين السـجل التجـاري عـدّة إصـلاحات وتعـديلات، مـن بينهـا الإصـلاح         
 1122وكـذا التعـديل الصـادر سـنة     " 18-12"بموجـب القـانون رقـم     1112الصادر سـنة  

 .، حيث يتعلق كليهما بشروط ممارسة الأنشطة التجارية"16-22"بموجب القانون 

 181-12الاصلاحات التي يتضمّنها القانون / أ

بشــروط ممارســة  2215جمــادى الثانيــة  17المــؤرخ فــي  18-12يتعلــق القــانون 
عدّة نقـاط أهمّهـا تبيـان الجهـة المكلّفـة بمسـك        تضمنالأنشطة التجارية، حيث أنّ هذا القانون 

يمسـك السـجل التجـاري المركـز     '' : السجل التجاري وذلك بنصّه في المادة الثانية منه على أنّـه 
 .''...رقمه ويؤشر عليه القاضي يي والوطني للسجل التجار

'' : بالإضافة إلى أنّه بيّن لنا ما المقصود بالتسجيل وذلك بقولـه فـي المـادة الخامسـة منـه     
 ''... يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري، كل  قيد أو تعديل أو شطب

                                  
، 51 ع، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر1112أوت  22المؤرخ في ،18-12القانون رقم  -1

 .2ص ،1112
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هـا عـدم قـدرة    هذا ولقد نـصّ علـى عـدّة شـروط لممارسـة الأنشـطة التجاريـة، من       
لم يـرد لهـم الاعتبـار بالتسـجيل فـي       نالأشخاص المحكوم عليهم ببعض الجنايات والجنح والذي

 :السجل التجاري، ومن بين هذه الجرائم

 اختلاس الأنوال. 
 الرشوة. 
 الغش الضريبي. 
 التزوير واستعمال المزور. 
 الافلاس. 

شـهار القـانوني وذلـك    كل شخص طبيعي تاجر بالقيـام بـإجراءات الا   كما ألزمت أحكامه
 ـ  جر وعنـوان المؤسسـة الرئيسـية للاسـتغلال الفعلـي للتجـارة       الإعلام الغير بحالة وأهليـة الت

 .وملكية القاعدة التجارية

تضـمنت نصوصـه الجـرائم الواقعـة علـى السـجل التجـاري والعقوبـات         هذا ولقـد  
،حيث ات التجاريـة المرصودة لها، وهذا للحد من الإختلالات التـي مسـت تنظـيم وسـير النشـاط     

بإعتبـاره أداة   ،كإطار جديد مدعم بإعـادة نظـر جذريـة للسـجل التجـاري      18-12جاء القانون 
ضبط لممارسة النشاط التجاري وفق مـنهج جديـد، يرتكـز أساسـا علـى وضـع حيـز التنفيـذ         

من أجل تأطيروتطهير النشـاطات التجاريـة والقضـاء علـى السـوق الموازيـة        لتدابير صارمة،
 .1الهابكل أشك

 

 

                                  
 .2، المرجع السابق ، صبن حميدوش  نورالدين - 1
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 161-22الاصلاحات التي يتضمنها القانون / ب

 18-12، لتعـديل وتمـيم القـانون    2222رمضـان   22جاء هذا القـانون المـؤرخ فـي    
والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيـث أنّـه قـام بتعـديل عـدّة نقـاط نـصّ عليهـا         

وأهمّ هذه النقاط أنّـه قـام بتقلـيص مجموعـة الجـرائم التـي لا        ،السالف الذكر 18-12القانون 
إجراء جديـد يمكـن مـن خلالـه القيـد       كما أضافيستطيع ممارسها التسجيل في السجل التجاري، 

: وذلك بنصّه في المـادة الخامسـة مكـرر علـى أنّـه      ،في السجل التجاري عدى الطريقة التقليدية
صـدار مسـتخرج السـجل    إيمكـن  طريقـة الالكترونيـة؛   ل التجـاري بال يمكن القيد في السـج '' 

 .''التجاري بواسطة إجراء الكتروني، يحدّد نموذجه عن طريق التنظيم

بالإضافة إلى أنّه قام كذلك بتشديد بعـض العقوبـات فـي حالـة القيـام بمخالفـة بعـض        
 :الشروط المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية منها

 ـ ديل بيانـات مسـتخرج السـجل التجـاري تبعـا  للتغيّـرات       معاقبة التاجر الذي لم يقم بتع
( دج21.111)الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتـاجر بغرامـة مـن عشـرة آلاف دينـار     

 (.دج511.111)إلى 
 2222-25أهمّ الاصلاحات التي يتضمّنها المرسوم التنفيذي رقم : الفرع الثاني

، كيفيـات  2226رجـب   22المـؤرخ فـي    222-25يحدّد لنا المرسوم التنفيـذي رقـم   
القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، حيث قام هذا المرسـوم بتوضـيح عـدّة نقـاط مهمّـة      
من بينها الطابع الشخصي للقيد في السجل التجاري، وكذلك أكّـد أنّـه يمكـن التسـجيل بالطريقـة      

 .كترونيالالكترونية، وتسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء ال

                                  
، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 1122يوليو  12الموافق لـ  2222رمضان  22المؤرخ في  16-22لقانون رقم ا - 1

 .22، ص 1122يوليو  22مؤرخة في ، 29 ع، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر12-18
، المتضمن كيفيات 1125ماي  22الموافق لـ  2226رجب  22، المؤرخ في  222-25المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .2، ص1125ماي  12، صادرة بتاريخ 12 عج ر،القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري 
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عتبـره أوّل قيـد فـي    إوقام بشرح العديد من المفاهيم مـن بينهـا القيـد الرئيسـي حيـث      
كمـا جـا   السجل التجاري يقوم به كل  شخص يمارس نشاطا  خاضعا  للقيد فـي السـجل التجـاري،    

يمارسـها كـل     تـي كل  قيد يتعلـق بالأنشـطة الثانويـة ال   ه عتبرإ بتعريف جديد للقيد الثانوي حيث
متدادا  للنشاط الرئيسـي أوممارسـة أنشـطة تجاريـة أخـرى      إشخص طبيعي أو معنوي وهو يمثّل 

تضـمن اجـراءات أكثـر    هـذا وقـد   المؤسسة الرئيسية أو ولايـات أخـرى؛   متواجدة بإقليم ولاية 
كـذلك هـذا المرسـوم التنفيـذي رقـم       يسرا بخصوص الملف الاداري المرفق بعمليات التسـجيل 

قام بتوضيح كيفية التعديل والشطب من السـجل التجـاري لأنّ التسـجيل فـي السـجل       25-222
التجاري بحسب مفهوم هذا المرسوم يتضمّن طـل  قيـد أو تعـديل أو شـطب، وهـذا مـا نصّـت        

 .عليه المادة الثانية منه
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 خاتمة الفصل التمهيدي 

لتزامات التـاجر، وهـو نظـام لقيـد وشـهر كـل مـا        إلتزاما من إيعتبر السجل التجاري 
يتعلق بالتجاروأعمالهم التجارية ومراكـزهم القانونيـة ضـمن دفترخـاص تخـول بمسـكه جهـة        

 .والطريقة التي يتم وفقها التسجيل فيه،رسمية يحدد لها القانون الوظيفة المنوطة به 

هيـة للأنشـطة التجاريـة    رقابيـة وتوجي  ،ل التجاري أداة تنظيمية ،إحصائيةكما يمثل السج
 ـإ تستهدف الدولة من خلاله خدمة الاقتصـاد الـوطني وتنميتـه،    افة الـى كونـه أداة قانونيـة    ض

عتمـده المشـرع الجزائـري    إوهومـا   شـهارالقانوني الاجبـاري،  ترتب على عملية القيد فيـه الإ ي
تجـاري بجملـة   الذي تبنى موقفا وسطا فيما يتعلق بوظيفة السجل التجاري فقـام بتنظـيم السـجل ال   

صـلاحات مسـت جميـع الجوانـب     إنصوص قانونية تعكس هذا الاتجاه، ثم تلتها عدة تعـديلات و 
 .المتعلقة به
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أداة لتجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات ووضعها في ذمّة  السجل التجاري هو
،  تحقيقها من خلالهالمشرع  أرادرتباطا وثيق الصلة بالوظيفة التي إغير أن تنظيمه يرتبط ، العموم

نعكس ذلك بوضوح إموقف المشرع الجزائري من هذه الوظيفة عبر مراحل مختلفة فقد  ختلفإلما و
فتارة تسند هذه المهمة الى هيئة ادارية وتارة الى .فيما يتعلق بالهيئة المكلفة بمسك السجل التجاري 

 دارة والا وفى الأخير زاوج المشرع بين الهيئتين فجعل للهيئة الادارية مهمة التسيير ،هيئة قضائية
وهذا مايؤكده نص المادة الثانية من القانون ،  للهيئة القضائية مهمة الاشراف والوصاية وجعل

 .401-40رقم
وعلى هذا الأساس سنتولى بيان ذلكك فكي مبحثكين نخصكص الأول الكى المؤسسكة       

 .قليمي للسجل التجاري اق الإطالمشرفة على السجل التجاري والمبحث الثاني للن
  

                                      

يمسك السجل التجاري المركز '' : سالف الذكر،على أنه 40-40نصت المادة الثانية من القانون  - 1
 .''الوطني للسجل التجاري ويؤشّر عليه القاضي
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 المبحث الأول
 المكلفة بمسك السجل التجاري الجزائريالمؤسسة 

الجزائري التجاري  من التنويه الى أن مسؤولية الإشراف على السجلفي البداية لابد  
وعليه سنتناول في هذا المبحث ثلاث مطالب ،  أنيطت بأكثر من جهة منذ الاستقلال الى يومنا هذا

لمحة تاريخية عن مختلف الهيئات التي أسند اليها المشرع الجزائري مهمة  لإعطاءنخصص الأول 
مركز الوطني للسجل التجاري باللتعريف لثم في المطلب الثاني نتعرض  ،مسك السجل التجاري

 ص المكلفون بالتسيير والاشراف فيالاشخاأخيرا و ،لى هذه المهمةبصفته الهيئة الحالية التى تتو
 . مجال السجل التجاري

 المطلب الأول
 عن الهيئة المكلفة بمسك السجل التجاري الجزائريلمحة تاريخية 

عرفت ، السجل التجاري والتي تحدد الهيئة المكلفة بمسكهالمتعلقة بإنّ النصوص القانونية 
 :الأمر الذي يفرض بيان مضمونها عبر الدراسة الآتية، تطورا ملحوظا

 01لمؤرخ في ا 842-35أنشئ المكتب الوطني للملكية الصناعية بمقتضى المرسوم رقم 
 .0635 سنة جويلية

ختصاصاته تشمل كافة أنواع الملكية الصناعية والتقييس وكل ما يتعلق بالسجل إوكانت 
-35رقم  مرالأثم أنشئ المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية بناء على ، لتجاريا

نتقلت صلاحيات المكتب الوطني للملكية الصناعية في ميدان إف ،0635نوفمبر  80لمؤرخ في ا381
نتقلت إليه جميع أموال إوللقيام بمهامه الجديدة  ،الصناعية والتقييس إلى المعهد الجديد الملكية

 .وحقوق والتزامات المكتب ماعدا تلك التي كانت متعلقة بالسجل التجاري

غير أنّ ،  حتفظ بكافة الصلاحيات المتعلقة بالسجل التجاريإ يلاحظ أنّ المكتبوعلى ذلك  
 .تسميته تغيرت في نفس التاريخ وأصبح المركز الوطني للسجل التجاري

                                      

اث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي ديتضمن إح ،0635نوفمبر  80مؤرخ في ، ال38-35رقم  مرالأ - 1
 .0535،ص0635نوفمبر 83صادرة بتاريخ ، 63والملكية الصناعية، ج رع 
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تبعا لهذا حلت التسمية الجديدة محل المكتب الوطني للملكية الصناعية في جميع أحكام  
 .والنصوص الأخرى المتعلقة به آنفاإليه  المشار 842-35المرسوم رقم 

المتمثل في و 0683ومما لا ريب فيه أنّ التعديل الجوهري الذي قام به المشرع كان في 
، تحويل كافة أعمال المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية المتعلقة بالعلامات

ماعدا ، وتسميات المنشأ إلى المركز الوطني للسجل التجاري، والرسوم والنماذج الصناعية
الصلاحيات الخاصة ببراءات الاختراع التي بقيت من اختصاص المعهد الجزائري للتوحيد 

 .الصناعي والملكية الصناعية

ومن ثم يتبين أنّ المشرع وصل بهذه الإصلاحات إلى وضعية شبيهة نوعا ما بالوضعية  
، المذكور أعلاه 0635يوليو  01المؤرخ في  842-35ظل المرسوم رقم التي كانت موجودة في 

حيث كان المكتب الوطني للملكية الصناعية يجمع سابقا كافة الاختصاصات المتعلقة بالسجل 
 . التجاري والملكية الصناعية بما فيها التقييس

لاحيات يتمتع بجميع هذه الص 0623غير أنّ المركز الوطني للسجل التجاري أصبح عام
  .باستثناء تلك المتعلقة ببراءات الاختراع

المرسوم التنفيذي  تضمنإذ  إلّا أنّ المشرّع تدخل مؤخرا وغير توزيع هذه الصلاحيات
إنشاء المعهد الوطني  0662فبراير  80المؤرخ في  1 32-62م كككككككككككرق

 . قانونه الأساسي تحديدالجزائري للملكية الصناعية و

الإشارة هنا أنّ هذا المعهد حل محل المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية وتجدر 
الصناعية في أنشطته المتعلقة بالاختراعات ومحل المركز الوطني للسجل التجاري في أنشطته 

 .المتعلقة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ

 ةالأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبط"يد تأسيسا على هذا تحولت إلى المعهد الجد 
 ،الاختراعات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعيةب

                                      

يتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية  ،0662 فبراير 80مؤرخ في  ،32-62رقم ، مرسوم تنفيذي -0
 .80،ص0662مارس 0صادرة بتاريخ ، 00ج رع  الصناعية ويحدد قانونه الأساسي،
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وكذا الأنشطة الرئيسية والثانوية المرتبطة بالعلامات والرسوم والنماذج الصناعية وتسميات المنشأ 
 ".وطني للسجل التجاريالتي كان يحوزها أو يسيرها المركز ال

 ولا بأس أن نشير في هذا السياق إلى أنّ المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي  
هو و أصبح تابعا لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

مكلف بتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الملكية الصناعية وخصوصا بالسهر على حماية الحقوق 
ويستخلص من الأحكام القانونية أنّ صلاحيات المعهد الجزائري للتوحيد ، المعنوية للمبدعين

المعهد إلى  0662المتعلقة بالتقييس لم تنتقل عام ( أي المعهد القديم)الصناعي والملكية الصناعية
بل منحت إلى هيئة جديدة سميت بالمعهد ( أي المعهد الجديد)الوطني الجزائري للملكية الصناعي 

المؤرخ في 1 85-26والجدير بالذكر أنّ التقييس يخضع لأحكام القانون رقم ،  الجزائري للتقييس
 .ن تطبيقهابهذا الموضوع ويبين ميدا ةالذي يحدد المفاهيم الأساسية المتعلق 0626ديسمبر  06

: يستخلص من كافة هذه النصوص أنّ هناك حاليا ثلاث هيئات مختلفة الاختصاص هي 
المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية الذي يختص بكل ما يتعلق بالاختراعات والرسوم 

ثم نجد المعهد ، وتسميات المنشأ( التجارية والصناعية والخدمة)والنماذج الصناعية والعلامات 
 .للتقييس الذي يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالتقييس الجزائري
وأخيرا المركز الوطني للسجل التجاري الذي ينحصر اختصاصه في مسك السجل التجاري  
 .وتنظيمه

 الثانيالمطلب 
 المركز الوطني للسجل التجاري 

الى أن المشرع الجزائري قد استقر أخيرا فيما يتعلق بالجهة المكلفة بمسك  نتهيناإبعد أن 
 8888من  لوطني للسجل التجاري وهذا ابتداءًحيث أسند هذه المهمة الى المركز ا ،السجل التجاري
 .الى يومنا هذا 
 ثم نتطرق وطبيعته القانونية المركز اسنحاول من خلال الفروع التالية التعريف بهذوعليه 

 .هثم الى مختلف هياكل هالى صلاحيات
                                      

 40، يتعلق بالتقييس، الجريدة الرسمية ،العدد9808ديسمبر98، المؤرخ في 32-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .9040، ص 9808ديسمبر  34،صادرة بتاريخ 
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  الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري: لفرع الأولا
يثير ( صناعية وتجارية –اقتصادية -إدارية)على ضوء تقسيم المؤسسات العمومية          

مؤسسة إدارية من جهة وتاجرا في التعريف القانوني للمركز الوطني للسجل التجاري باعتباره 
هل يدخل ضمن المؤسسات ذات الطابع ، مواجهة الغير من جهة ثانية تساؤلا حول طبيعته القانونية

 ؟1أم أنه يشكل نظاما قانونيا مستقلا الإداري أم يندرج ضمن المؤسسات الإقتصادية بنوعيها
لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية         

المعدل والمتمم وأكدته  88-61مكرر من القانون  03ليه بصريح العبارة المادة نصت ع وهذا ما2
المتضمن القانون الأساسي للمركز  0668-18-02المؤرخ في  32-68من المرسوم 8المادة 
 ، 0663-15-03المؤرخ في  60-63ي للسجل التجاري وتنظيمه المعدل والمتمم بالمرسوم الوطن

تاجرا في معاملاته مع الغير فإن  اعتبرتهحيث أضافت بأن المركز له مهمة المرفق العام ولو أنها 
 وبالتالي فإن النزاعات المتعلقة بها تكون من إختصاص ،على كونه مؤسسة إدارية هذا لا يؤثر

 .القضاء الإداري
تم إنشاؤها بموجب  إدارية مؤسسة عمومية، الوطني للسجل التجاري المركزوعليه ف

تحت تسمية الديوان الوطني للملكية ، 1963 جويلية/يوليو 01المؤرخ في  842 - 63 المرسوم
 022 -35فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور المرسوم  ىمسليالصناعية 

نحصرت في تجميع نسخ السجل التجاري المسلّم آنذاك إبصلاحيات ، 1973 نوفمبر 80المؤرخ في 
 .من قبل مكاتب ضبط المحاكم

هيئة إدارية مستقلة موضوعة  يقوم المركز الوطني للسجل التجاري بدور المرفق العام وهو
المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  نصتحيث  0663تحت إشراف وزير التجارة منذ شهر مارس 

يوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف الوزير :" يلي  ما ، سالف الذكر61-63رقم 
هو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويعد المركز تاجرا في علاقاته ، "المكلف بالتجارة 

خصوصا بتسيير السجل التجاري وتسليم  مكلف وهو ،يوجد مقره الرئيسي بمدينة الجزائر ،مع الغير

                                      

 ،803، صمجلة القانون والأعمال ،"زائريالطابع القضائي للسجل التجاري الج'' :بعنوان مقال عجابي، عماد - 1
,www.droitetentreprise.com،  33،80 على الساعة 8103-13-13اطلع عليه بتاريخ. 
 .،  غير منشور 833136:، ملف رقم 8115-01-04قرار المحكمة العليا، المؤرخ في  - 2

http://www.droitetentreprise.com/
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 فضلا عن جملة من الصلاحيات نوجزها فيما ،1ويؤدي مهمة المرفقمستخرج السجل التجاري 
  .يلي

 صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري : الفرع الثاني
التي حددتها المادة الوطني للسجل التجاري على وجه الخصوص بالمهام  يضطلع المركز 

 :والتي هي  32-68الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 
عن القيد في السجل التجاري والدفتر  الاعتراضاتوسجل  ،يمسك ويسير السجل التجاري

وعلامات الطراز ، وبطاقية التسميات الإجتماعية، أو لرهون المحلات التجارية/العمومي للمبيعات و
 .ميات الأصلية والرسوم والنماذج والتس

ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد ، يتكفل بضبط السجل التجاري
وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات طبقا للأحكام التشريعية ، في السجل التجاري

  .والتنظيمية المعمول بها
، بما فيها قواعد التسميات الاجتماعية، مركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاريي

تسليم مستخرج السجل التجاري لكلّ خاضع .والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية  علامات الطراز
 .يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون

تسليم وتسجيل كل عقد رسمي يتضمن انشاء شركات أو يؤثر على وضعها القانوني كعقود 
وجميع العقود الرسمية التي تعالج الوضع القانوني ، ييرها وتحويلها وحلّهاتأسيس الشركات وتغ

 .للمحلات التجارية
والملكية التجارية التي تتطلب ، 2تسليم كل وثيقة أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري

 .تحريات عن السوابق
رية الضرو الاحتياطيةالتدابير ، يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه

 .ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا
يشارك في كافة الأعمال التي تهدف الى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين 

 . الاقتصاديينالعلاقات التجارية بين المتعاملين 

                                      

 .سالف الذكر 32-68التنفيذي، رقم من المرسوم  5المادة  - 1
 .سالف الذكر 32-68التنفيذي، رقم من المرسوم  4المادة  - 2
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وذلك من خلال تطهير ممارسة ، يساهم المركز الوطني السجل التجاري في المجال التنظيمي
المهنة القانونية التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة أو التي تفرض لممارسة تجارة 

حيث يسير ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية  ،معيّنة الحصول على رخصة مسبقة
 .الخاضعة للقيد في السجل التجاري

، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ،التكفل بالإشهار القانوني الإجباري
، بهدف إعلام الغير بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية

 .كما يقوم بنشرها ، ريةيالمخولة للهيئات الإدارية والتسيوكذا السلطات 

بدليل الفقرة الثالثة  الوطني للسجل التجاريبمهام المركز ونظرا لأهميتها وعلاقتها الوطيدة 
تمثل المدونة وثيقة  : "حيث نصت على  8461 -03من المرسوم التنفيذي رقم 3من المادة 

سنتكلم عن مدونة الأنشطة الاقتصادية ، "لزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاريإمرجعية 
 .القانونية للإعلاناتشرة الرسمية وعن الن، الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

 نشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل  في السجل التجاريمدونة الأ: أولا 
تتم عملية تسجيل الأنشطة التجارية بالرجوع : "على  12-14من القانون  85تنص المادة 

 .الى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 
حور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الانشطة الاقتصادية الخاضعة يحدد محتوى وتم

 " .للتسجيل  في السجل التجاري عن طريق التنظيم
تحدد مضمون  846 -03 وبالرجوع الى التنظيم نجد المادة الثانية من المرسوم التنفيذي

ي قطاعات نشاطات نشطة الاقتصادية نشاطات اقتصادية مهيكلة فتضم مدونة الأ: "المدونة كما يلي 
ويخصص لكل نشاط رمز خاص ،  مقسمة الى مجموعات ومجموعات فرعية لنشاطات متجانسة

 .."وتسمية
تمثل المدونة مرجعا معياريا واجب الاستعمال قصد تعريف كل نشاط اقتصادي يكون محل 

من  نشطة الاقتصادية وتحيينها بقرارويحدد محتوى مدونة الأ، طلب تسجيل في السجل التجاري

                                      

، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير 8103سبتمبر  86، الصادر بتاريخ 846 -03المرسوم التنفيذي  - 1
 51صادرة بتاريخ ، 38 ددع، الفي السجل التجاري، ج ر نشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيلوتحيين مدونة الا

 .3،ص8103سبتمبر
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 إضافةبدراسة  1"لجنة مدونة الأنشطة الاقتصادية" :وتتكفل لجنة تسمى، الوزير المكلف بالتجارة
 .التعديلات وكذلك حذف بعض الأنشطةودراسة ، أنشطة جديدة يقترحها المتعاملون

 ،ويوكل تسييرها  الى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتولى اعدادها واستنساخها وتوزيعها 
 .  وكل ذلك بالطريق الالكتروني ،وكذا وضعها تحت تصرف المستعملين

 القانونية  للإعلاناتالنشرة الرسمية : نياثا

يتولى المركز الوطني  ،بناءا على أن السجل التجاري الجزائري يعتبر أداة قانونية للإشهار
كما تحدد مصاريف ، ونشرها ((boalالقانونية  للإعلاناتالرسمية  للسجل التجاري إعداد النشرة

ويمكن  2القانونية ونشرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة  والإشاراتإدراج الإعلانات 
 .3أيضا إدراجها بالطريقة الالكترونية

النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هي دعامة إعلامية لنشر كل المعلومات الواردة من و
على أن عملية النشر في ، تعلقة بمختلف التسجيلات في السجل التجاريمكاتب التوثيق وكذا تلك الم

سبتمبر  34المؤرخ في  48-54هذه الدعامة تحمل طابعا إلزاميا بمقتضى أحكام الأمر رقم 
الذي ألغى  924-94 :والمرسوم التنفيذي رقم، المتضمن القانون التجاري المعدّل والمتمّم، 9854

المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات  9883 أفريل  سنة90في الصادر54-83أحكام المرسوم 
القيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع ، وهي توجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، القانونية

حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين  ،كلما كان ذلك ضروريا بمقتضى القانون -الرسمي والنفعي
 .وكذا الغير الاطلاع عليها

 
 

                                      

يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة ، 8103سنة  سبتمبر 81قرار مؤرخ في  -  1
، 33النشاطات المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج ر رقم مجانسة النصوص المتعلقة بالمهن وب

 .83،ص8103سبتمبر  82المؤرخة في 
ريف إدراج االذي يحدد كيفيات ومص، 8103فريل أ 83المؤرخ في ،053-03رقم  يذيالمرسوم التنف - 2

ماي  4صادرة بتاريخ ,83العدد، الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، الجريدة الرسمية
 .4،ص8103

 .سالف الذكر، 053-03رقم  يذيمن المرسوم التنف ،3المادة  - 3
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 المطلب الثالث
 المركز الوطني للسجل التجاريوأقسام  هياكل

 
لكل ، وأقسام عشر هياكل، التنظيم الداخلي للمركز الوطني للسجل التجارييتضمن   

 82بموجب قرار لوزير التجارة مؤرخ في  تم اقرارها  والأقسام وهذه الهياكل، منها مهمة محددة
 .وسنتولى بيانها ضمن فرعين 8002جويلية 

 هياكل المركز الوطني للسجل التجاري : رع الأول فال

 المديرية العامة: أولا
 :في اقتراح برامج الأنشطة المتمثلة في هاتتمثل مهام

 إعداد مخططات عمل المركز. 

 البعيديد الأهداف على المديين القصير وتحد. 

 1.بالتعاون مع الهياكل المعنية ،الإجراءات المتعلقة بالتسييرإعداد ووضع الأنظمة و 

 مديرية تسيير السجل التجاري: ثانيا
 : يلي بما تتكفل مديرية تسيير السجل التجاري

 الصارم  الاحترامتسهر على ضبط السجل التجاري وعامة لكيفية التأطير والمراقبة ال
 .ال تسليم مستخرجات السجل التجاريللتشريع المعمول به في مج

 سيما فيما ، مراقبة نشاط الملحقات المحلية للمركز الوطني للسجل التجاريلتنسيق و
 .الدفاتر المحليةله صلة بضبط السجلات و

 المتعلقة بمجمل المعطيات المسيرّة من طرف التحاليل الإحصائية الدراسات و إنجاز
 .المركز

 تسيير مدونة النشاطات الإقتصادية. 

 عقود الشركات و عقود الرهون ، ترتيب و تنظيم ملفات القيد في السجل التجاري
 .الحيازية

 تتكفل مديرية الإشهار القانوني بك: 

 .الات المتعلقة بالإشهار القانونيتسيير كافة المج
 

                                      

، 3495-4-2عليه بتاريخ  اطلع،  https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrcبوابة سجل كوم،   - - 1
 .سا95,93

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDG
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDRC
https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc
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 وكذا السهر على ترقيتها وتوزيعهوإصدار النشرة الرسمية للإعلانات القانونية  إعداد. 

 1.وكل ما له علاقة بالسجل التجاري إنجاز جميع أعمال الطباعة المتعلقة بالوثائق الرسمية 

  تنظيم التوثيق على مستوى الأرشيف. 

 ضمان حفظ وتسيير الأرشيف. 

 مديرية المالية والوسائل: رابعا 
 :بكك ، تتكفل مديرية المالية والوسائل

 تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيزإعداد و. 

  تقييم الاحتياجات وتسيير الوسائل المرتبطة بالمعدات والتجهيزات. 

 التكفل بتسيير أملاك المركز. 

 مديرية الموارد البشرية: خامسا
 :تتكفل مديرية الموارد البشرية بك

  تحديد واقتراح وتطبيق سياسة التشغيل والتوظيف والتكوين. 

 فيما يخص علاقة العمل ، السهر على تطبيق التنظيم الجاري العمل به. 

 .تسيير المشوار المهني للمستخدمين ضمان
 المفتشية العامة للمصالح: سادسا

 :تتكفل المفتشية العامة بك

 من شأنه المساهمة في تغطية النقائص المسجلة في تنظيم  ،ذي طابع وقائي ،القيام بكل تدخل
 .وسير المصالح المركزية والمحلية للمركز الوطني للسجل التجاري

  القيام بالتحقيق والرقابة للتأكد من مدى تطبيق القوانين والتنظيم المعمول به وكذا احترام
بناء  ، تقترح على المدير العام للمركز ،في هذا الإطار. توجيهات وتعليمات المديرية العامة

 .نوعية العقوبة ، على المعطيات المحصّلة

 وإعداد التقارير التلخيصية الدورية في ذلك والتدخل ،تقييم الوضعية الاجتماعية لعمال المركز ،
 .عند الاقتضاء، لتسوية الخلافات ، في إطار التنظيم المعمول به

                                      

 .المرجع السابق بوابة سجل كوم،   - 1

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDFM
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDRH
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LIGS
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 ة خاصة يوكلها لها المدير العام والتي على إثرها تسلم النتائجالقيام بتحقيقات معمقة ذات طبيع ،
 .مرفقة بالاقتراحات التي تراها مناسبة

  متابعة ومراقبة سير الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري وكذا ممثليات المركز على
 .مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

 الملحقات المحلية: سابعا
 :ملحقة أو عدة ملحقات محلية تتكفل بما يلي ،توجد على مستوى كل ولاية

 كذا إيداع عقود ، التعديل وشطب السجل التجاري ومراقبة مدى صحة طلبات القيداستقبال و
 .الشركات

 د في السجل التجاريتسليم مستخرجات القي. 

 تسيير السجل التجاري المحليمسك و. 

 أقسام المركز الوطني للسجل التجاري: الفرع الثاني 

 خدمات الإعلام الآلي قسم: اولا
 :بك، تتكفل مديرية خدمات الإعلام الآلي

  تحديد أهداف المركز في مجال إعداد مخططات تطوير الإعلام الآلي. 

  تسيير النظام التيليماتيكي والسهر على وضع تحت تصرف الغير كل المعلومات الإحصائية
 .المتوفرة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري

 ضمان المساعدة التقنية لصالح مختلف الهياكل المركزية والمحلية للمركز. 

  1 والاتصالتكييف نظام الإعلام الآلي للمركز الوطني للسجل التجاري مع تكنولوجيات الإعلام 

 الاستشارة القانونية والمصالح قسم : ثانيا 
 :تتكفل مديرية الاستشارة القانونية والمصالح بك

 وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين ومؤسّسي الشركات مساعدة. 

  تنظيم عملية التكفل بكل النزاعات الداخلية أو تلك التي يواجهها المركز الوطني للسجل التجاري
 .مع الغير 

                                      

 .02زايدي ، المرجع السابق ، ص خالد - 1

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LAL
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDSI
https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDCSJ
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 يةوضع إجراءات داخلية خاصة بالعمل وكذا المساهمة في إعداد الاتفاقيات الداخل. 

 والاتصالالتعاون  قسم : ثالثا
 :الإتصال بكتتكفل مديرية التعاون و

 صلة مع تحليل المعطيات الإحصائية من أجل إعداد التقارير الإحصائية التي على و استغلال
 الإقتصاديةتطور المجالات التجارية و

  1التجاريةنشر المعلومات. 

 المبحث الثاني
 النطاق الاقليمي للسجل التجاري

في تنظيمكه للسكجل التجكاري مبكدأ مركزيكة      صراحة  تبنى المشرع الجزائري 
-02 القسكم الثكاني مكن المرسكوم     يجاء فك  ذإ، تجميع البيانات في السجلات التجارية المحلية

 فكي المكادة الثانيكة منكه مكا     يد دوبالتح"تكوين السجل التجاري وتنظيمه "تحت عنوان   3402
 : يتكون السجل التجاري من"  :يلي

 .سجل محلي يكون في مقر مركز كل ولاية -

 ".سجل مركزي يكون في مدينة الجزائر ويشمل مجموع التراب الوطني -
 .سجل التجاري في الشكل الالكترونيتنظيم الكما أقر المشرع الجزائري 

الأول السكجل التجكاري المرككزي    على ذلك سكنتناول فكي المطلكب    وتأسيسا  
لكب الثالكث السكجل التجكاري     طوفي المطلب الثكاني السكجل التجكاري المحلكي وفكي الم     

 .الإلكتروني
 
 
 
 

                                      

 .المرجع السابقكوم، بوابة سجل   - - 1

 .سالف الذكر، 832-25مرسوم رقم  - 2

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/a-propos#LDCC
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 الأولالمطلب 
 السجل التجاري المركزي

التجكاري  السجل الذي يقيكد بكه ككل القكائمين بالنشكاط       السجل التجاري المركزي هو
المركز الكوطني للسكجل التجكاري فكي مسكتوى مقكره        ويسيره 1على مستوى التراب الوطني

 .المركزي تحت مراقة وزير التجارة ومتابعته
ثكلاث فكروع نخصكص الأول للتعريكف      وعليه سنقسكم هكذا المطلكب الكى     

لمكدير المرككز الكوطني للسكجل التجكاري       بالسجل التجاري المركزي ونخصص الفرع الثاني
 .كز الوطني للسجل التجاري وصلاحياته والفرع الثالث لمجلس ادارة المر

 التعريف بالسجل التجاري المركزي: الأولالفرع 

يجمع السجل المركزي : "يلي  على ما 340-02نصت المادة الخامسة من المرسوم رقم          
التجاري جميع المعلومات المتعلقة بأي شخص طبيعي أومعنوي مسجل في السجل التجاري 

 ". لسجلات المحلية وبالمتاجر كما هي مدونة في ا
 يسمح السجل التجاري المركزي بتجميع كل البيانات المقيدة في السجلات التجارية المحلية        

وهو سجل يمسك على مستوى مركزي  .2المعنية والأفراد الهيئات، ويضعها تحت تصرف الإدارات
لم يتبنى العمل بهذا  لمصريفي حين أن المشرع ا" السجل الوطني " وقد أسماه المشرع الفرنسي 

 .السجل
بينما ، من جهة أخرى بتفادي حالة قيد تاجر في مدينةالسجل التجاري المركزي  كما يسمح        

وذلك من خلال مقارنة المعلومات ، هو يخضع لحظر أو منع ترتب عنه شطب في مدينة أخرى
 .3وفر بموجب هذا التجميعالتي تت

 :ويتكون السجل التجاري المركزي من        
 :تكون السجل الدائم المركزي، الدائمة المحليةنسخة من مجموع السجلات  -

                                      

 .30على فتاك، المرجع السابق، ص - 1
 .38ص,علي فتاك، المرجع السابق  - 2
 .المرجع نفسه - 3
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تتولى المصالح المركزية التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري مسك نسخة أصلية ثانية عن  
 .التجاريقات المركز الوطني للسجل السجلات التجارية المحلية الدائمة الممسوكة لدى ملح

 :ن الملفات الفردية المركزيةتكوّ، الفردية المحلية نسخة من مجموع الملفات -

تكون أساسا لفتح  ،يحتفظ المركز بنسخة عن كل الوثائق المقدمة الى الجهة المختصة محليا
ثم ترتب بحسب طبيعة ، مصنفة بحسب ملحقات المركز الوطني للسجل التجاري، ملفات فردية

 .تسلسل أرقام التسجيل ثم بحسب ، الشخص
 :فهرس وطني بأسماء الأشخاص المقيدين -

ألزم المشرع الجزائري المركز الوطني للسجل التجاري بمسك فهرس وطني للمتعاملين 
 .الاقتصاديين والمتاجر

 لمركز للوطني للسجل التجاريلالمدير العام : الثانيالفرع 

بمرسوم يتّخذ في مجلس الحكومة بناء على يعيّن المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري 
وينفّذ كل القرارات ، ويقوم بكافة العمليات التي تدخل في إطار اختصاصاته، (1)اقتراح وزير التجارة

 .الضرورية لإدارة نشاطات المركز وتمكين تسييره
وافقة مجلس وبعد م،وبهذه الصفة يتعيّن على المدير العام للمركز أن يقوم بما يأتي في إطار مهامه

 :الإدارة
 يعدّ المسؤول عن السيّر العام للمركز. 

 فيعيّن ويعزل في كلّ مناصب العمل ، يمارس السلطة السلمية على مجموع عمال المركز
ويحدّد الاختصاصات المرتبطة بمناصب العمل طبقا للأشكال والإجراءات القانونية ، بالمركز

 .والتنظيمية السارية المفعول

 ويضبط حسابات ، ويُباشر عمليات الانفاق ويأمر بصرفها، يعدّ مشاريع الميزانية التقديرية
 .تسيير المركز

 يبرم كلّ عقد أو صفقة ذات علاقة بموضوع مهمّة المركز. 

 يحضر اجتماعات مجلس الادارة. 

 (1)تمثيل المركز لدى المحاكم وفي كلّ أعمال الحياة المدنية. 

                                      

 .سالف الذكر، 60-63المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  - 1



 الجزائري للسجل التجاري والإقليمي الإطار الهيكلي              الفصل الأول               

 

46 

  لنشاطات المركز ويقوم بإرساله إلى وزير التجارةيضبط التقرير السنوي. 

  يوافي وزير التجارة باقتراحات مجلس الإدارة المتضمنة التعديلات القانونية التي يمكنها أن
 .(2)تجعل نشاط المركز ذا فعالية أكثر

 مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري: لثالفرع الثا
 :اري مجلس إدارة متكوّن منيشرف على المركز الوطني للسجل التج 
 رئيسا، المدير العام للمركز. 

 ممثل وزارة العدل. 

 ممثل الوزارة المكلفة بالتجارة. 

 ممثل الوزارة المكلفة بالمالية. 

 ممثل الوزارة المكلف بالصناعة. 

 (3)ممثل الغرفة الوطنية للتجارة. 

الذين يشغلون مناصب  ويُعيّن أعضاء مجلس الادارة الممثلون للوزارات من بين الإطارات
بناء على اقتراح السلطة التي ، ويحدّد وزير التجارة القائمة الإسمية لأعضاء مجلس الإدارة، سامية

وفي حالة التوقف ، ويعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ينتمون إليها
الوظيفة التي عيّن بمقتضاها يجري  النهائي لعضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة لا سيما بسبب فقدان

ويواصل العضو المعني عضوية مستخلفه إلى غاية مدّة ، تعويض هذا العضو حسب الأشكال نفسها
 .ائهاهانت

ويجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة علكى الأقكل فكي جلسكة عاديكة بنكاء علكى        
ويمكن أن يجتمع في جلسكة غيكر عاديكة بطلكب مكن رئيسكه أو مكن         ،استدعاء من رئيسه

بحيكث ترسكل إلكى أعضكاء مجلكس      ، كلّما استوجب ذلك مصكلحة المرككز  ، أغلبية أعضائه
تدعاءات سك يومكا غلكى الأقكل قبكل تكاريخ انعقكاد الاجتمكاع ا       ( 94)الإدارة خمسة عشكر  

 ،جكدول الأعمكال  تحكدّد تكاريخ الاجتمكاع وسكاعته و     ،برسالة مضمونة الوصكول  ،شخصية

                                                                                                                

 .سالف الذكر، 32-68من المرسوم التنفيذي  81و 06المادة  - 1
 .سالف الذكر، 60-63المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 .سالف الذكر، 32-68من المرسوم التنفيذي  3المادة  - 3
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ولا يمككن أن يتكداول   ، وتقلّص هذه الفترات إلى ثمانية أيام بالنسكبة للجلسكات غيكر العاديكة    
وفكي حالكة   ، مجلس الإدارة قانوناً إلّا إذا كانت أغلبية أعضائه على الأقكل موجكودة أو ممثلكة   

تكاريخ   يستدعي الرئيس الأعضاء إلى جلسكة لاحقكة يحكدّد    ،انعدام النصاب في الجلسة الأولى
وتكون المداولات فكي هكذه الحالكة قانونيكة مهمكا يككن عكدد        ، أيام بعد سابقتها( 0)بثمانية 

 .الأعضاء الحاضرين
فهكي تتّخكذ بالأغلبيكة البسكيطة لأصكوات      ، أمّا بالنسكبة لقكرارات مجلكس الإدارة   

وفكي حالكة تعكادل الأصكوات يككون صكوت الكرئيس         ،الأعضاء الحاضرين أو الممثلكين 
تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضكر وتكدوّن فكي سكجل خكاص يحكتفظ        حيث، مرجّحا

ويتقاضكى أعضكاء مجلكس    ، به في المقر الرئيسي للمركز ويمضيها رئيس المرككز والكاتكب  
 .(1)الإدارة تعويضات حسب المقياس المحدّد في النظام الداخلي للمجلس

 :ويكلف مجلس الإدارة بما يأتي
 :تليةيتداول في شأن المسائل ال/ أ
 مشروع التنظيم الداخلي الذي يمكن المركز من تأدية مهامه على أكمل وجه. 

 طبقاً للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، قبول الهبات والوصايا. 

 عن النشاطات السنوية تقارير. 

 الجرد السنوي وميزانية التسيير المقفلة. 

 مشروع سلّم المرتبات. 

 :قصد الحصول على موافقته ما يأتي، رةيناقش ويعرض على وزير التجا/ ب
 مشروع الميزانية السنوية. 

 مشروع برنامج التجهيز. 

التجارة كلّ تدبير مكن شكأنه أن يسكير المرككز ويشكجّع علكى       يدرس ويقترح على وزير / ج
 .تحقيق أهدافه

مندوب الحسابات المختار من بين أصحاب المهنكة المسكجلين فكي الجكدول الكوطني       يعيّن /د
 .للمهنة المعتبرة طبقاً للتشريع السراي المفعول

                                      

 .سالف الذكر، 32-68المرسوم التنفيذي رقم من  03و 04المادة  - 1
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 الثانيالمطلب 
 السجل التجاري المحلي 

يفتح السجل :"يلي  على ما 340-02نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي  
 .مركز كل ولاية  الوطني للسجل التجاري المقامة في مقرالمحلي التجاري لدى فروع المركز 

ويسيره مأمور السجل المحلي التجاري تحت سلطة المركز الوطني للسجل التجاري ومراقبة مدير 
 ".التجارة في الولاية المختص اقليميا

لتعريف بالسجل التجاري االفرع الأول نتناول في ، وعليه سنقسم هذا المطلب الى ثلاث فروع
جلس لم والفرع الثالث ،وقاضي السجل التجاري المركز لمأمورالفرع الثاني  ونخصصلمحلي ا

  .موري المركزمأ
 التعريف بالسجل التجاري المحلي : الفرع الأول 

سواء كانت ، التجاري المحلّي هو السجل الذي يمسك على مستوى جهات محلّية السجل
 .(1)بحسب الأحوال، (التجارةغرف )أو هيئات مهنية ، إدارية، قضائية

متعدد على خلاف السجل التجاري المركزي الذي ، والسجل التجاري المحلي بهذا المعنى
ويرتبط هذا التعدد بالتقسيم الإداري للدولة حيث يوجد سجل تجاري ، يكون عبارة عن سجل واحد

 .اريواحد يمسك في مقر مركز الولاية من قبل ملحقة المركز الوطني للسجل التج
الى  -9858والى غاية  –السجل المحليلقد أوكل المشرع الجزائري في بداية الاستقلال و

فإنه تم إسناد السجلات ، 3الملغى 94-58ولكن بموجب المرسوم رقم 2كتابة ضبط المحاكم 
ة في مقر مركز كل ولاية التجارية المحلية الى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المتواجد

 .اف عليها الى قاضي السجل التجاريمهمة الاشروأوكل .
 40-83المرسوم التنفيذي رقم ، المعدل 340-02ولقد تم تأكيد ذلك بموجب المرسوم رقم 

 .المعدل 48-83سوم التنفيذي رقم والمر،  المعدل

                                      

 .32ص ، المرجع السابق، علي فتاك - 1
 .33صنفسه، المرجع  - 2
 .سالف الذكر، 94-58المرسوم رقم  -5



 الجزائري للسجل التجاري والإقليمي الإطار الهيكلي              الفصل الأول               

 

38 

وفيما يتعلق بالتنظيم المادّي للسجل التجاري المحلّي فهو لا يقتصر على الدفاتر التي تُقيّد 
 :ا أسماء التجار ومختلف البيانات الأخرى وإنّما يشمل الكثير من الوثائق الأخر هيبه
 سجل مؤقت. 

 سجل دائم. 

 ملفات فردية. 

 فهرس أبجدي. 

يذكر فيه التصريحات التي ، ويسمى غالبا سجل الوصول، فالسجل المؤقت هو سجل تمهيدي
ويتمّ قيد هذه التصريحات بالتتابع ، بأو الشط، بهدف التسجيل، التعديل، يدلي بها الملزمون بالقيد

 .ويعطى لكل منها رقم تسلسلي سنوي ،أولا بأول  بحسب لحظة وصولها
من دون حصول فائدة ، (1)ولكن المشرع الجزائري تخلى عن هذا السجل لأنّه يعقد عملية القيد 

 .تذكر
والذي ، طالبو القيدهو السجل الأساسي الذي تقيد فيه الإقرارات التي يقدمها ، والسجل الدائم

 .الذين تم قبول تسجيلهم ،حالة القائمين بالنشاط التجاري عنستعلام يتم الرجوع إليه للإ
الأشخاص الطبيعية والآخر يتعلق بالأشخاص بوهو عبارة عن دفترين يتعلق أحدهما 

السجل عليها من قبل القاضي المكلف بمراقبة  يتكون كل سجل من صفحات يتم التأشير ،المعنوية
 .التجاري بختم المحكمة المختصة

وتتابع ، بحيث يخصص رقم تسلسلي لكل طلب قيد ،ويتم القيد فيه بحسب التسلسل الزمني
 اخانات عديدة توزع بينه الىوتقسم كل صفحة من صفحات السجلين ، هذه الأرقام بشكل سنوي

 .2يقدمها التاجر عند طلب القيد التيالبيانات 
فان الخاضع للقيد سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يلزم ، ت الفرديةأما بالنسبة للملفا

ويحتفظ بهذه الوثائق لتكون أساسا للملف ، تثبت صحة البيانات الواردة في طلب القيدبتقديم وثائق 
 .الفردي للخاضع للقيد

                                      

 .36ص ، المرجع السابق، علي فتاك -1
 .31ص,على فتاك، المرجع السابق - 2
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ة كما أنه يجري العمل عادة على أن تكون هذه الوثائق من نسختين بحيث يتم الاحتفاظ بنسخ
 . المركزيةوإرسال النسخة الثانية الى جهة السجل التجاري ، منها لدى جهة السجل التجاري المحلية

حيث كان مأمور السجل التجاري يمسك ، والوثيقة الأخيرة تتمثل في الفهرس الأبجدي
فهرسين أبجديين للملفات بأسماء الخاضعين للقيد أحدهما خاص بملفات الأشخاص الطبيعية والآخر 

 .(1)غير أنه تم التخلي عنهما أيضا، ملفات الأشخاص المعنويةب
 قاضي السجل التجاري ومأمور المركز : الفرع الثاني

،  قاضي السجل التجاري بمراقبتهيسير السجل التجاري المحلي مأمور المركز ويكلف 
 .التجاريوفي الفقرة الثانية قاضي السجل ،  2المركز وعليه سنتناول في فقرة أولى مأمور

 مأمور المركز: أولا 
المتضمّن القانون الأساسي الخاص  40-83تنصّ المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

يوجد المقر الرئيسي للمركز بمدينة '' : على ما يليوتنظيمه بالمركز الوطني السجل للتجاري 
في مقر  يديرها مأمور المركزويكون ممثّلا على مستوى كلّ مقر ولاية بملحقة يسيرها و، الجزائر

 .مركز كل ولاية
يتولى تسيير كل ملحقة أو فرع للمركز الوطني للسجل التجاري مأمور يكلف في إطار 

 :على الخصوص بالمهام التاليةوتسييره مسكه للسجل التجاري المحلي 
 الوثائق المقدمة قصد التسجيل في السجل التجاري  يسهر على مطابقة تصريحات الخاضعين مع -

 .يسلم مستخرج السجل التجاري لكل خاضع يستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا  -

كعقود ، ر على وضعها القانونييأثّ إنشاء شركات أويتسلم ويسجل كل عقد رسمي يتضمن  -
التي تعالج الوضع القانوني وجميع العقود الرسمية ، وحلهاتأسيس الشركات وتغييرها وتحويلها 

 .للمحلات التجارية 

 .يقوم بكل نشر قانوني إجباري  -

                                      

 .30ص ، المرجع نفسه -1
يحدد هذا المرسوم الأحكام القانونية الأساسية :" على  ، سالف الذكر،36-68نصت المادة الأولى من المرسوم  - 2

 ."التي تطبق على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري 
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أو معلومات تتعلق بالسجل التجاري والملكية التجارية في مجال العلامات  يسلم كل وثيقة -
 .التي تستوجب بحثا مسبقا، والرسوم والنماذج والتسميات الأصلية

فيفري 90المؤرخ في  48-83نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي هذا ما
 .الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري 9883

كما أضافت المادة السادسة من ذات المرسوم أن مأمور المركز مسؤول عن التسيير العام 
 :تالية المهام الويتولى بهذه الصفة ، للملحق
 المحددة في القوانين ، كل العمليات التي تدخل في مجال صلاحياته يعد مسؤولا عن إنجاز

 .والتنظيمات السارية المفعول 

 يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي ملحق المركز. 

المتضمّن القانون الأساسي الخاص  48-83وحسب نصّ المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
فإنّ مأموري المركز يمارسون مهامهم بصفتهم ضباط ، موري المركز الوطني للسجل التجاريبمأ

وبهذه الصفة فهم مختصّون بإعداد العقود الرسمية الخاصة بالقيد في ، عموميين ومساعدين قضائيين
 .(1)السجل التجاري وتحريرها

 :وتجدر الاشارة الى أن مأمور السجل التجاري كان يمارس دوران أساسيان 
المترشح للحصول على السجل يتمثل في فحص الملف المقدم من طرف ، دور إداري بحث

،  السجل فيالوثائق المطلوبة منح لهذا المترشح وصل ايداع  ومتى تأكد المأمور من توفر، التجاري
 مالم يعترض عليه أحد، وينتج كافة آثار السجل التجاري، تعمالويعتبر هذا الوصل صالح للاس

الأطراف فإذا كان هناك اعتراض يتم وقف التسجيل الى حين الفصل فيه من قبل القاضي المكلف 
 . 2بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي

لقة ويتجلى في أهلية المأمور في إجراء التحريات والتحقيقات المتع، دور شبه قضائي
ابط ضفإذا تبين لل، المقدمة من قبل المترشح وبيان مدى مطابقتها للتشريع المعمول به بالوثائق

                                      

 .سالف الذكر، 36-68المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 02صادرة بتاريخ , 45ج رع ,المتعلق بالسجل التجاري  ،0660سبتمبر04، المؤرخ في 04-60القانون  - 2

 . 0386، ص 0660سبتمبر
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جاز لهذا المأمور رفض ، أو تناقض في محتوى الوثائق، العمومي وجود نقص في المعلومات
 .1التسجيل في السجل التجاري الى حين تكملة النقص أو اصلاح الخلل الموجود في الملف

بناء ، (2)فهم يُأهلون للقيام بمهامهم بقرار من وزير التجارة، يما يخص شروط تعيينهمأمّا ف
 :على اقتراح المدير العام للمركز من بين مستخدمي المركز في حالة ما توفرت فيهم الشروط التالية

الذي يوضع سيره تحت مسؤولية المدير العام ، أن يكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني -
 .للمركز الوطني للسجل التجاري

 .أن يكون من جنسية جزائرية -

 .أن يكون حائزاً على ليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها -

 .أن يكون معفى من واجبات الخدمة الوطنية -

 .سنة على الأكثر( 04)وأربعين ، سنة على الأقل( 34)أن يكون عمره خمسة وعشرين  -

 .لممارسة الوظيفةأن يستوفي شروط الكفاءة البدنية  -

 .(3)أن يتمتّع بالأهلية المدنية والحقوق الوطنية وأن يكون ذا أخلاق حسنة -

يجب على مأمور المركز إضافة إلى الشروط العامة لتعيينهم وتأهيلهم بصفتهم ضباطاً 
ويتمّ ذلك أمام محكمة إقامتهم ، تأدية اليمين قبل تنصيبهم في وظائفهم، عموميين ومساعدين قضائيين

 .الإدارية
غير أنه يمكن لمأموري ، 4ركز مع ممارسة أي نشاط آخرموتتعارض صفة مأمور ال

 .القيام بأعمال التدريس أو التكوين أو البحث ، بعد ترخيص المدير العام للمركز،  المركز
أن يحوز في مهما كانت وضعيته القانونية الأساسية  ،كما يمنع على كل مأمور تابع للمركز

تحت أية تسمية كانت مصالح يمكنها أن تشكل عرقلة  ،ه الخاص أو بإسم شخص آخرمؤسسة بإسم
 . 5للممارسة العادية لمهمته أوقد تمس باستقلالية المؤسسة بصفة عامة

                                      

 .، سالف الذكر88-61من القانون  03المادة  - 1
 . سالف الذكر، 68-63رقم  المادة الأولى من المرسوم التنفيذي - 2
 .، سالف الذكر32-68من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  - 3
 .سالف الذكر، 36-68التنفيذي رقم من المرسوم  01المادة  - 4
 .سالف الذكر، 36-68 التنفيذي المرسوم من 00المادة  - 5
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يجب على المأمور أن يصرح ، مأمور المركز عملا خاصا مكسبا( ة)يمارس زوجوعندما 
الإجراءات الضرورية ، الاقتضاءند عأن يتخذ بذلك للمدير العام للمركز حتى يمكن لهذا الأخير 

 .للحفاظ على استقلالية المؤسسة وكرامة المهنة
كما يمنع منعا باتا على مأموري المركز قبول هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من 

  . 1شخص طبيعي أو معنوي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
تحت رقابة وفي الأخير تجدر الاشارة الى أن مأمور السجل التجاري كان يتولى مهامه 

رفعه أمام القاضي ، ومن ثم كان يتحتم في حالة وقوع نزاع، القاضي المكلف بالسجل التجاري
، لكن المشرع تدخل مؤخرا في مجال وصاية المركز الوطني للسجل التجاري ،المختص إقليميا

لذا تساءل البعض عن الهيئة المختصة في حال ، د تحت إشراف وزير التجارةحيث وضعه من جدي
ل من خلال ؤوعليه سوف نتولى الاجابة على هذا التسا، وقوع نزاع بين المترشح ومأمور المركز

 .الفقرة الموالية والمتعلقة بقاضي السجل التجاري
 قاضي السجل التجاري: ثانيا

إلى نزاعات ناجمة سواء كانوا طبيعيين أم معنويين شخاص غالبا ما تؤدي العلاقات بين الأ
الطرد من كعموما إما عن الاعتراض على أهلية التاجر وإما عن التسجيل في السجل التجاري 

وهي نزاعات تعرض على الجهات القضائية ، غير ذلك أو النزاع بين الشركاءأو  المحل التجاري
 .على التوالي  40-40و 33-84من القانونين  0و 34طبقا لأحكام المادتين ، المختصة

المتعلق بالسجل  90/40/9884المؤرخ في  33-84من القانون  34المادة حيث نصت 
يمكن لأي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن : " التجاري 

التجاري أمام القاضي المكلف الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل 
وفي حالة الطعن بالاستئناف  برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة بإصدار أمره في شأنها

 .تى اصدار القرار القضائي النهائييوقف التسجيل ح
وإذا أكد الحكم صفة التاجر يسري مفعول التسجيل بتمامه وكامل أثره وفي الحالة العكسية 

وتخضع النزاعات الأخرى ، تسجيل وتوضع علامة الالغاء في هامش السجل التجارييلغى ذلك ال
 ".للمحاكم المختصة بالقانون العام

                                      

 .سالف الذكر، 36-68رقم  التنفيذيالمرسوم  من 03المادة - 1
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المتعلق ، 3440أوت  90المؤرخ في  40 – 40من القانون  49فقرة  0المادة كما نصت 
يلزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في ممارسة نشاط : " بممارسة الأنشطة التجارية

ولا يمكن الطعن فيه في حالة النزاع أو الخصومة إلّا أمام ، بالقيد في السجل التجاري، تجاري
 ."الجهات القضائية المختصة

تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بتحرير المذكرات الإيضاحية ، في هذا الإطار
لتقديم ، التي سيتم إيداعها فيما بعد على مستوى الجهات القضائية المختصة، وريةوالعرائض الضر

 .1التوجيهات والتوضيحات اللازمة للأطراف حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم، المعلومات
فإن تسجيل الاعتراضات لم يعد من صلاحيات ، إضافة إلى النزاعات المذكورة أعلاه

 .2الفصل فيها لا يتم إلّا أمام الجهات القضائية المختصة أنّ حيثالمركز 
لا يكون إلا  يالمركز الوطني للسجل التجارتسجيل الاعتراضات من قبل مصالح  فإنّ، لذا

 .على أساس قرار قضائي نهائي يأمر بذلك
، المشار إليه أعلاه 40 – 40فيما يخص الاعتراضات المحررة قبل صدور القانون أما 

باستثناء تلك المسجلة بموجب قرار قضائي وذلك طبقا للتعليمة ، ترفع هذه الأخيرة بصفة تلقائية
    .29/49/3444المؤرخة في  44/ م.م.ت.ن.أ.ت.م/ ت.و/ 40الصادرة عن وزارة التجارة رقم 

حدود  33-84نظم القانون ، ل حسن أداء الوظيفة الرقابية للجهاز القضائييففي سب وعليه
 .ي للسجل التجاري والجهاز القضائيالعلاقة التنظيمية بين المركز الوطن

ويعود سبب ، رفضا نهائيا قد يصدر بشأن طلب القيد في السجل التجاري رفضا مؤقتا أوف
أن النشاط المرغوب  أو4أو حالة من حالات التنافي  3خير الى وجود مانع من موانع التسجيلهذا الأ

لحالة تكون الجهة في هذه او، 5مستبعد من القيد في السجل التجاريممارسته غير مشروع أو 
 .الوحيدة المخول لها قانونا النظر في النزاع هي القضاء

                                      

 .السابق  المرجعبوابة سجل كوم،  - 1

 . ، سالف الذكر 40- 40من القانون 0المادة  - 2

 .سالف الذكر  12-14 ،من القانون 2المادة  - 3
 .سالف الذكر  12-14القانون، من  6المادة - 4
 . سالف الذكر 12-14القانون، من  3المادة  - 5
 

https://sidjilcom.cnrc.dz/ar/web/cnrc
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والمتمثل في النظر في النزاعات الى هذا الدور الأساسي لقاضي السجل التجاري   إضافة
قيم والتأشير على السجل هي التر ىبمهمة أخرفإن هذا الأخير يكلف ، التي تنشأ بمناسبة القيد

 .التجاري الذي يقوم بمسكه المركز للوطني السجل التجاري عن طريق مأموري المركز
 مجلس مأموري المركز: الثالث الفرع

يؤسس لدى المركز الوطني للسجل :" يلي  على ما 48-83من المرسوم التنفيذي  94نصت المادة 
 : الذي يتكون من ، مجلس مأموري المركز، التجاري

 .رئيسا، "أو ممثله "المدير العام للمركز  -

 .عضوان ، عن المركز يعينهما المدير العام للمركز( 3)ممثلين  -

 .أعضاء، مأموري المركز ينتخبهم نظرائهم( 2)ثلاثة  -

سنوات وتحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام في النظام الداخلي ( 2)يجدد الأعضاء المنتخبون كل ثلاث
 ".للمركز

كما يعقد ، جدول الأعمال الذي يحدد، يجتمع مجلس مأموري المركز بناءا على استدعاء من رئيسه
 .هذا المجلس دورتين عاديتين في السنة ويمكنه عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة ذلك 

ويكون ، صواتوتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة للأ ،مداولاته الا بحضور ثلثي أعضائهولا تصح 
  .صوت الرئيس مرجحا 

يدرس مجلس مأموري المركز التدابير التأديبية التي قد تتخذ ضد مأموري المركز ويمكن استشارته 
 .1في المسائل العامة المتعلقة بحالة مأموري المركز

 المطلب الثالث
 الإلكترونيالتجاري السجل 

ا أن إلّ ،ت التي رصدها المشرع لضمان الحماية الكافية لقواعد السجل التجاريارغم الجزاء
 ءاالأدالآفة المتمثلة في تزوير مستخرجات السجل التجاري لم يتم القضاء عليها إذ أصبحت تعرقل 

مما أفقد السجل التجاري  ،هذه المعاملاتالتجارية وأضفت طابع التدليس على  تللممارساالحسن 
وهي وضعية تحول دون تحقيق الأمن والاستقرار الواجب توفرهما ، مصداقيته وصبغته الرسمية

لتأمين السجل التجاري  بهدفعت إلى ضرورة وضع حل دائم وموثوق  هذه الحالة ،في اقتصاد سليم

                                      

 .، سالف الذكر 48-83من المرسوم التنفيذي رقم  38الى  30المواد من  - 1
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اللجوء دون ن كل من يهمه الأمر من التأكد من صحته بنفسه يوتمك ،بجعله وثيقة غير قابلة للتزوير
نوعية  طفرةستحداثه إوهذا الحل يتمثل في السجل التجاري الالكتروني الذي شكل ، إلى جهة ثالثة

 .في مجال المراقبة وإيصال المعلومات 
، الالكترونيالسجل التجاري  وعليه سنبين في فرع أول النصوص القانونية المتعلقة بإقرار

1.وفي فرع ثان أهمية السجل التجاري الإلكتروني

  

 الالكتروني السجل التجاري النصوص القانونية المتعلقة بإقرار :الفرع الأول

جعلت من السجل  القانونية والتقنية إدراج مجموعة من الإصلاحاتقام المشرع الجزائري ب
في إطار الاتفاق الذي وذلك ، 8105وخاصة منذ ، فقة وتسهيل إنشاء المؤسساتلمراالتجاري أداة 

فضلا عن إنشاء نظام معلوماتي ، تم توقيعه مع البنك العالمي لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر
أصبح من خلاله السجل التجاري وسيلة للحصول على المعلومات قصد تمكين الهيئات والمؤسسات 

 .جاريةالمراقبة ومتابعة الأنشطة التبالمعنية القيام 
المتعلق بشروط ممارسة  44-92بموجب القانون رقم  3492كرّس ذلك سنة ، وبالفعل

يمكن القيد في السجل التجاري '': يلي حيث نصت المادة الثالثة منه على ما، الأنشطة التجارية
 دإصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء الكتروني يحدّ نمكي ،بالطريقة الالكترونية

 .(2)''نموذجه عن طريق التنظيم
المتضمّن كيفيات القيد والتعديل والشطب في  999-94وهذا ما أكّده المرسوم التنفيذي رقم 

والتي يستفاد منها أنّه يمكن التسجيل في السجل التجاري ، بموجب المادة الثالثة منه، السجل التجاري
وفقا للإجراءات التقنية للتوقيع والتصديق ، وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطريق الالكتروني

 .(3)وأنّه يمكن تسليم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء الكتروني ،الالكترونيين
 
 

                                      

، 3494، مجلة السجل التجاري ،الجزائر ،"السجل التجاري الإلكتروني"المركز الوطني للسجل التجاري ،  - 1

 . 4ص

 .سالف الذكر ، 13-05المادة الثالثة من القانون  - 2
 .سالف الذكر ،000-03المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  - 3
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   .أهمية السجل التجاري الإلكتروني: الفرع الثاني
تم استعمال السجل التجاري كوسيلة مراقبة لإجبار المتعاملين ، منذ سنوات طويلة

بتقديم ملف ، وذلك بإجبارهم على التسجيل في السجل التجاري، لتزاماتهمعلى القيام با الاقتصاديين
تثبت حقيقة أهليتهم لممارسة نشاط ،  متعددة هيئاتيتضمن عدد هام من الوثائق الصادرة عن 

يمكن لأحد  لا تسهيلاتن من تحقيق بالسجل التجاري الالكتروني مكّقرار العمل إغير أن ، تجاري
 .المعنيين بها تقريب الخدمة من ن من ا أو التخلي عنها كما مكّنكارهإ

بتطهير السجل التجاري من عمليات الغش ووضع حد ، يسمح السجل التجاري الإلكتروني
لعمليات تزوير مستخرجات السجلات التجارية ومعرفة جميع العمليات التي أجريت عن طريق 
السجل التجاري الخاص بالتاجر على غرار التسجيل وعمليات الرقابة والتحقيق المنجزة من طرف 

ير وعصرنة عملية مراقبة النشاط التجاري وتسهيل تطو، الهيئات المعنية ومصالح الأمن وغيرها
 إذ، التعرف على حامل السجل التجاري والأنشطة التي يمارسها فعليامن بتمكين أعوان الرقابة 
على  لى بنك البيانات التابعة للمركز الوطني للسجل التجاري من أجل التعرفإيمكن الولوج مباشرة 

 .1المعلومات الخاصة بالتجار
من خلال تحيين  ،يساهم السجل التجاري الإلكتروني في تطهير قاعدة المعطياتكما 

المعطيات الخاصة بالنشاطات التجارية الممارسة على مستوى السوق الوطنية وتحديد كافة التجار 
 . 2المتواجدين على مستوى التراب الوطني

الذي سيسمح بتجاوز كما يساهم أيضا في عملية إزالة طابع المادية على السجل التجاري 
وذلك من أجل الانتقال إلى  ،تأمين السجل التجاري الالكتروني من خلال الرمز البياني للسجل

هذه الوسيلة ستكون فعلية عند تطبيق ، القانونية والإشهاراتالتسجيل عبر الانترنت للسجل التجاري 
 .التوقيع الالكتروني والدفع عبر التسجيل الالكتروني المباشر

 الوقكت  السجل التجاري الالكتروني يمثل تقكدما كبيكرا يمككن مكن خلالكه ربكح      ن إ
فكي ككل   عما يحققه من الأمن والاستقرار الكذين يمكثلان عنصكرين أساسكيين      والجهد فضلا

يقكدمها السكجل التجكاري الالكترونكي لا تعكرف       يذلك أن الخدمات الت،  المعاملات التجارية

                                      

 .5، صالمرجع السابقمجلة السجل التجاري ،، المركز الوطني للسجل التجاري  المركز - 1

 .94.22، على الساعة  3495-44-90بوابة سجل كوم ، المرجع السابق، اطلع عليه بتاريخ  - 3
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 عكلاوة علكى ذلكك فإنكه يسكتطيع     ، أسبوعية أو وطنيكة  نهارا ولا تعرف عطلة توقفا ليلا أو
ود من المتعاملين الى جانكب تقكديم خكدمات أخكرى أكثكر      تقديم هذه الخدمة الى عدد غير محد

يكتم نشكرها    يالقانونيكة التك   للإعلانكات النشرة الرسمية تطورا وتميزا عن الأداء التقليدي مثل 
عكن بعكد    ل حيث يمككن الاطكلاع عليهكا   ودون التنق، بالطريق الالكتروني بشكل أدق وأسرع

 :وعلى العموم سيسمح السجل التجاري الالكتروني ب، وفي أي مكان وفي أي وقت
 .تطهير السجل التجاري من التدليس والاحتيال  -

 .القضاء على تزوير مستخرجات السجل التجاري -

  .اريمعرفة تاريخ التاجر فيما يتعلق بجميع العمليات المنجزة بواسطة السجل التج -

التجاري التي تسكمح لأعكوان مصكالح المراقبكة بكالتعرف      تسهيل عملية مراقبة النشاط  -
على صاحب السجل التجكاري وككذا علكى النشكاطات الحقيقيكة الممارسكة مكن قبكل هكذا          

 1.الأخير
  

                                      

 . 5، صالمرجع السابق،التجاري المركز الوطني للسجل  المركز - 1
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 خاتمة الفصل الأول 
الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي  المركز

يوجد مقره بالجزائر  ،التجاري تحت وصاية وزير التجارة وهو الهيئة المختصة بمسك السجل
 .عام ويشرف عليه مجلس إدارة يتولى تسييره مدير ،العاصمة

من مهامه مركزة جميع  ،ويتكون السجل التجاري الجزائري من سجلين أحدهما مركزي
وكذلك الوثائق المودعة على   ،المعلومات التي تتضمنها مختلف السجلات المحلية في سجل وطني

ره مأمور و السجل التجاري المحلي الذي يسيالمحلية التي تمسك السجل الثاني وهات مستوى الملحق
 . ف عليه قاضي السجل التجاريويشرالمركز 

ونظرا للتطور التقني والتكنلوجي أصبح بالإمكان تجاوز طابع المادية للسجل التجاري ،عن 
طريق السجل التجاري الإلكتروني الذي يمثل ثورة في المجال التجاري ،فضلا عن السرعة 

 .والشمولية والسهولة التي يتميز بها 
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فعبهقا أحكقام   ، ي السجل التجاري تتعلق  ججاابقم عتعق  ن عبق     فن أحكام التسجيل إ

 ،الآثقار الاابابيق    تخص شراط التسجيل اأحكام تخص كيفيقا  التسقجيل اأحكقام تت قعن    
غيقر  ،   جل بجق ها عاعةق  ةجقر ققاابين شقت      ااحلا بج  هذه الأحكام عشعال  في قابان ا

حاطق   الإعقن ثقم   اأب  في ظل اح ن اله ف ااح ن البطا  يعكن حصر أهقم هقذه الاقاابين    
 .حكام العتعلا  جالسجل التجاريلأججعيع ا

طقار  بخصقص الأال ل   ،اتأسيسا ةل  ذلك سبتطر  في هذا الفصقل الق  عجحثقين   
االثقابي لثثقار الاابابيق  للتسقجيل      التجقاري فقي السقجل    جرائي للتسجيلالعا اةي االإ

 . الصحيح اجعاء عخالف  أحكاع 
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 العجحث الأال

 في السجل التجاري الاطار العا اةي االاجرائي للتسجيل
يت عن التسجيل في السجل التجاري جابجين أساسيين الأال عا اةي يتعل  جشراط 

اجباءا ةلي  فسبتال  جيان ذلك في ، يتعل  جكيفيا  التسجيلجرائي إالتسجيل ابطاق  أعا الثابي فها 
ثلاث عطالم، الأال يتعل  جالطجيع  الاابابي  للتسجيل ابطاق  االثابي بخصص  لشراط التسجيل 

 .1االثالث لكيفيا  التسجيل 

 العطلم الأال
 ابطاق  في السجل التجاري طجيع  التسجيل

لا  جالتسجيل فقي السقجل التجقاري يتجقين جليقا أن      عن خلال بصاص العاا  العتع            
اعقن هقذه العجقا ئ ةلق       ،العشرع اةتع  ة ن عجا ئ تستبجط عن خلالهقا طجيعتق  الاابابيق    

القذي يتحق   بطاقق      ،2اج  الخصاص عج أ العاعي  الخ اع للتسجيل في السقجل التجقاري  
 .ةن طري  التشريع 

 ،بتبقاال فقي الفقرع الأال طجيعق  التسقجيل      ،اساف باسم هذا العطلم ال  فقرةين 
  .في السجل التجاريابخصص الفرع الثابي ال  بطا  الخ اع للتسجيل 

 في السجل التجاري طجيع  التسجيل: الفرع الأال
حت  بتعكن عقن تح يق  الطجيعق  الاابابيق  للتسقجيل فقي السقجل التجقاري ف ببقا          

 . ن قابابا  ثم إل  عجا ئ  الععتعسبتعرض أالا إل  عفهاع

                                  

 .64ةلي فتاك ، العرجع الساج  ، ص  -1

 .03.64الساة  ,4102-5-46اطلع ةلي  جتاريخ  ،العرجع الساج جااج  سجل كام،   -2
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 عفهام التسجيل في السجل التجاري: أالا 

لقي، جقل التسقجيل فقي     ج اي  بشير إل  أن العشرع لا ياص  جالتسجيل ااقع  الايق  الأا  
عقن   5سقتبا ا إلق  عقا جقاء  جق  العقا ن       إاهذا  ،ل  التع يل االشطمعفهاع  يتع ى ذلك إ

هقذا الاقابان جالتسقجيل فقي      ياص  في عفهام: " ، حيث بص  ةل  عايقلي 40-40الاابان 
الشقطم فقي   التعق يل ا تحق   كيفيقا  الايق  ا    ؛السجل التجاري، كل قي  أا تع يل أا شقطم 

كعا أك   ذلقك العقا ن الثابيق  عقن العرسقام التبفيقذي       ،" السجل التجاري ةن طري  التبظيم
  .1سالف  الذك الذي جاء تطجياا للعا ن الخاعس  555–55

 في السجل التجاري عجا ئ التسجيل : ثابيا  
لتقعم العشقرع   إةب  سب  لعختلف الأحكام العتعلاق  جالتسقجيل فقي السقجل التجقاري       

شخصقي   ججعل  عن العجا ئ بذكر عبها عج أ الاح ابي  اعج أ التجقاب  اعجق أ الالعاعيق  اعجق أ     
 .يل ، غير أببا سبكتفي جشرح العج أين الأخيرين لعلاقتهعقا جالطجيعق  الاابابيق  للتسقج    التسجيل

يخ ع التسجيل في السقجل التجقاري الجعائقري لعجق أ الالعاعيق  جق ليل       : عج أ الالعاعي   –
العتعلق  جشقراط    40-40عقن الاقابان    40عن الاقابان التجقاري االعقا ن    51بص العا ن 

يلقعم كقل شقخص طجيعقي     :" ععارس  الابشط  التجاري  حيقث جقاء فقي هقذه الاخيقرن      
 "تجاري، جالاي  في السجل التجاريااإةتجاري يرغم في ععارس  بشاط 

 : عج أ شخصي  التسجيل –م 
ايظهقر ذلقك عقن    ، الأصل أن التسجيل في السجل التجقاري لق  طقاجع شخصقي              

بصق  فقي    حيقث  555- 55خلال طجيع  الاي  ج ليل العا ن الخاعس  عن العرسقام التبفيقذي   
 ".ل  طاجع شخصي   في السجل التجاريالاي: " فارتها الأال  ةل  عا يلي 

 

                                  

يت عن التسجيل في السجل "ةل  عايلي  سالف الذكر  ،555–55العا ن الثابي  عن العرسام التبفيذي بص   - 1
 ."التجاري كل قي  أا تع يل أا شطم
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لا جطلقم عبق  يحقرره هقا أا      إالا ياي  التاجر أا عن يرغم في ععارسق  بشقاط تجقاري    
، ا تعلق  الأعقر جالتعق يل أا الشقطم    ، الا أن هذا العج أ يطرأ ةلي  اسقتثباء اذ 1ععثل  الاابابي
ععلاعقا   ةل  تلاقي عقأعار السقجل التجقاري      يتم جباءا إذ ق را ن الخا عين، إ فا  يتم جغير

عن الجها  العخال  يبجر ةبها تع يلا  أا يترتم ةليها عبع عن صف  التقاجر، كعقا قق  ياقع     
 .ئي يا ي جالشطم عن السجل التجاريجباءا ةل  حكم ق ا

لتعام  إالسجل التجاري الجعائري ها  ي، يعكن الاال أن التسجيل فعن خلال عا سج  ذكره
غير ان هذا الطاجع ل  بطا   ،بشط  التجاري قابابي ذا طاجع شخصي في عجال ععارس  الأ

، اهذا عاياا با ال  الح يث ةن بطا  الخ اع ثر جالغ الخطارنشخصي يجم تح ي ه لعا ل  عن أ
 .لهذا الالتعام
   في السجل التجاريلعاعي  الخ اع للتسجيل إبطا  : الفرع الثابي

التجاري االأشخاص غير ل يتعل  الأعر جتح ي  الأشخاص الخا عين للتسجيل في السج
اها أعر عرتجط عن جه  جأهلي  الأشخاص لععارس  البشاط التجاري، اعن جه  اخرى ، الخا عين

 .عن هذا الالتعام  لع م تجاري  بشاطاتهم  جاستجعا  أشخاص طجيعي  أاععباي 
  الأشخاص العلععان جالتسجيل في السجل التجاري –أالا 

 60 – 72أحكام العرسام   لغأالذى  000 –05عن العرسام استبا ا ال  بص العا ن الراجع  
يخ ع للاي  في السجل التجاري : "السجل التجاري االتي بص  ةل  أب العتعل  جشراط الاي  في 

 ".كل شخص طجيعي أا ععباي علعم ج ، طجاا للتشريع العععال ج 
التشريع جخصاص تح ي  الأشخاص الخا عين للتسجيل  ال يعكن الاال أن التبظيم أحال 

في السجل التجاري، اجالعا ن ال  التشريع بج  أن بطا  الخ اع لالعاعي  الاي  في السجل 
 07حيث بص  العا ن ، عن الاابان التجاري 41ا07التجاري ح  ه العشرع عن خلال العا تين 

 : يلعم جالتسجيل في السجل التجاري:" ةل  اب  
التجاري   اخل  شخص طجيعي ل  صف  التاجر في بظر الاابان الجعائري ايعار  أةعال  كل -0

 .الاطر الجعائري

                                  

يتم هذا التسجيل جباءا ةل  طلم : " بص  ةل   ، سالف الذكر،000-05عن العرسام التبفيذي 4العا ن  -  1 
 ".الشخص الععبي أا ععثل  الاابابي
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ان ل  عكتم ك أا يكان عا اة  تجاريا اعاره في الجعائر كل شخص ععباي تاجر جالشكل أا -4
 ".أي عؤسس  كاب  فرع أا أا

 هذا الالتعام خاص  يطج : " ق  جالبص ةل  أكثر عن بف  الاابان 41ثم جاء  العا ن 
 : ةل 
 .شخصا طجيعيا كان أا ععباياكل تاجر،  -0
كل عااال  تجاري  يكان عارها في الخارج اتفتح في الجعائر اكال  أا فرةا أا أي عؤسس   -4

 أخرى 
 ."كل ععثلي  تجاري  أجبجي  تعار  بشاطا تجاريا ةل  الترام الاطبي   -6

 .العثال أم ةل  سجيل الحصر   سجيلاق  ثار ج ل حال هذا التح ي  هل ار  ةل
جقين أبهقا   يتاجالرجاع ال  صياغ  البصاص الاار ن في كل عقن التشقريع االتبظقيم     

اذلقك جق ليل    ،ح    الأشخاص الخا عين لالعاعي  التسجيل ةل  سقجيل العثقال لا الحصقر   
االعقا ن  ، (أا أي عؤسسق  أخقرى  ) ، 07الصياغ  العاع  لكل عن الفارن الثابيق  عقن العقا ن    

ذن فالأهليق  التجاريق  لععارسق  بشقاط تجقاري هقي       إ،1  000-05عن العرسام التبفيذي  01
عباط تح ي  البطا  الشخصقي لالعاعيق  الخ قاع للتسقجيل فقي السقجل التجقاري، اهقذا         

ل  الح يث ةن الأشخاص غيقر العقؤهلين لععارسق  بشقاط تجقاري االاشقخاص       إعاياا با 
 .الععباةان عن هذا الح 

 غير العؤهلين لععارس  بشاط تجاريالأشخاص :  أ
  الااصر غير العرش  -0

افي حال اعتلاك هذا الااصر لحاا  في  ،الااصر غير العرش  لا يعكب  ععارس  التجارن
شرك  عا، يجم أن يكان ععثلا عن طرف الي   الشرةي أا الاصي جع  الحصال ةل  ترخيص عن 

 .التجاريلا يعكب  الاي  في السجل اجالتالي  ،الاا ي
 
 

                                  

 ...."أا كل عؤسس  أخرى :" ...ةل  عا يليفي فارتها الاال   000-05عن العرسام  01تبص العا ن  - 1
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 :الأشخاص ذاا السااج  الع لي  اهم  - 4
أشهر، جسجم جرائم ( 16)الأشخاص الصا رن   هم ةااج  سجن تسااي أا تفا  ثلاث   -

 ؛..(ساء ائتعان، الا ايا الأخلاقي ، الإفلا ) اجبح عرتجط  جالبعاه  االشرف

الصا رن   هم بف  العااجا  جسجم جبح عرتجط  جالججاي  اعخالفا  عتعلا   الأشخاص -
 .جالسجل التجاري اجرائم اقتصا ي 

 .العفلسان الذين لم يتم ر  الاةتجار لهم -

 ..العأعاران الا ائيان العاالان -

ةااج  ( 16الصحيف  رقم ) حال ت عن عستخرج السااج  الع لي   -في فهاؤلاء علععان جتا يم 
 . شها ن إةا ن التأهيل التي ت اف إل  علف قي ه -ج بي  أا شائب 
هليتهم اجالتالي حاهم في الخ اع للاي  في السجل أالتي تسعح لهم  جاسترجاع  يفهذه الشها ن ه

 . التجاري

  الأشخاص الععباةان عن التسجيل في السجل التجاري اعن ععارس  بشاط تجاري  - م
06عن الاابان رقم  14 تطجياا لأحكام العا ن التي ة ل   46/12/4106العؤرخ في  13 -

، العتعل  جععارس  الأبشط  4116 أا  06العؤرخ في  16-16عن الاابان رقم 1 6 العا ن
يتعذر التسجيل في السجل التجاري أا ععارس  أي بشاط تجاري، ةل  الأشخاص ، التجاري 

 :لإرتكاجهم الجبايا  االجبح التالي العحكام ةليهم الذين لم ير   لهم الاةتجار 

  إل  الخارج الأعاال عن ا حرك  رؤا. 

 أا تساي  العبتاجا  الععارن ا العغشاش  العاجه  ل ستهلاك/ إبتاج ا . 

  الرشان. 

  التفلي. 

                                  

 ان الاخلال جأحكام قابان " :فيها جريع  حيث جاء 06 كاب  تبص ةل  16-16عن الاابان  6العا ن  -  1
العحكام ةليهم الذين لم ير   العااجا ، لا يعكن أن يسجل في السجل التجاري أا يعار  بشاطا تجاريا، الأشخاص

، اختلا  الأعاال، الغ ر، السرق  االاحتيال، اخفاء الأشياء، خياب  جبح التالي لهم الاةتجار لارتكاجهم الجبايا  اال
الأعاب ، الافلا ، اص ار شيك ج ان رصي ، التعاير ااستععال الععار، الا لاء جتصريح كاذم عن أجل التسجيل 

تلح  أ رارا جييض الأعاال، الغش ال ريجي، الاتجار جالعخ را ، العتاجرن جعاا  اسلع في السجل التجاري، ت
   ."جسيع  جصح  العستهلك
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 الحاا  العجاارنأا العسا  جحاا  العؤلف ا/التالي  ا. 

  الإتجار جالعخذرا. 

الجبايا  االجبح العذكارن لا يعكن قي هم في السجل التجاري إلا ن الأشخاص الع ابين لإرتكاجهم إ
 .جع  حصالهم ةل  شها ن ر  الإةتجار

 الأشخاص غير العلععان جالاي  في السجل التجاري :ثابيا
 : يخ ع للتسجيل في السجل التجاريلا 16-16عن الاابان  2تأسيسا ةل  عا جاء في العا ن 

 :  الحرفيان -أ 
 :بعيع في هذا الص   جين الحرفي الشخص الطجيعي اجين الشخص الععباي الحرفي  
 :  الشخص الطجيعي الحرفي - 0
  الحرفي  للاي  في لا يخ ع الحرفي االتعاابيا" : أب  1 10-73عن الأعر  66تا ي العا ن  

اهذا لكاب  يعار  أةعالا ع بي ، غير أب  يجاع ل  ععارس  الأةعال التجاري   ،..."ي السجل التجار
 .2افي ، أي ثاباي  إ  ان أن يكتسم صف  التاجر شريط  أن تجا  

 : الشخص الععباي الحرفي  - 4
يجم اخ اع العااال  الحرفي  لااجم الاي  في السجل التجاري ااستجعا  التعاابي  الحرفي  

 .اججاريا شكل شرك  تجاري تأخذ العااال  الحرفي   لأن ،3عن هذا الاجراء
 : حال  التبافي  -م   

 40-40عن الاابان  1االعا ن  22-14عن الاابان  51ء في بص العا ن جا ل  عاإاستبا ا 
، اترتيجا يكان ععارس  بشاط تجاري اذا كان خا عا لبظام يبص ةل  حال  تباف فاب  لا يجاع لأي 
ةل  عن يري  قي  بفس  في السجل التجاري أن يثج  أب  لم يكن عا اع أي ت جير ةل  ذلك ياع 

 .يعبع  عن ععارس  ذلك البشاط أا العهب  

                                  

يح   الاااة  التي  ،0773يباير سب   01العااف  لق  0603شعجان ةام  07عؤرخ في  10-73أعر رقم  -  1
 .6، ص 0773جابفي  06عؤرخ  في  ،6تحكم الصباة  التالي ي  االحرف ج رع 

 .665فرح  عرااي صالح، العرجع الساج ، ص -  2
 .664العرجع بفس ، ص -  3
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ن يعار  بشاطا أ، كالعحاعي أا الطجيمفلا يجاع لعن كان  اخلا في اطار عهبي حر، 
كعا ياع ةل  الذي  ،1يتباف  ذلك عع عهب  التجارن تجاريا الا أن يحصل ةل  السجل التجاري، حيث

 .لا يعكن اجا  حال  تبافي ج ان بصيرى حال  التبافي اثجا  ذلك ا
 

 العطلم الثابي
 شراط التسجيل في السجل التجاري

جع  جيان البطا  الشخصي لالعاعي  الخ اع للتسجيل في السجل التجاري، يت ح أن 
ععارستها الاةتيا ي  العشرع ق  ة   عجعاة  عن الاشخاص الطجيعي  االععباي  اجعل عن 

االاحترافي  ةعلا تجاريا، األععها تجعا لذلك جالتسجيل ف  السجل التجاري الكن هذا التسجيل 
يخ ع ج اره لعجعاة  عن الشراط، عبها عا هاعرتجط جالشخص العلعم، اعبها عا ها عرتجط 

 .فس ، االجعض الآخر عرتجط جالعكانجالبشاط التجاري ب
 الشراط العرتجط  جالشخص : الفرع الأال
طجيعا أم اةتجاريا اسااء كان اطبيا أم أجبجيا ، ن الشخص سااء كان تاجرا أم غير تاجرإ

فلا يجا  أعاع  عن شراط لاجال تسجيل  في ، اذا تافر  ل  الأهلي  التجاري  افاا للتشريع الجعائري
التصريح الشخصي  عن السجل التجاري ساى اج اء رغجت  في ععارس  التجارن ةن طري  

اذ أن التسجيل في السجل التجاري لا ياتصر ةل  عن ألععهم الاابان ج ، جل يشعل كل عن  ،العيعا  
 . الا لم يكاباا اجت اءا عن التجار ، سعح لهم جذلك

ذلك أن العشرع الجعائري  ،ذ أن الصف  التجاري  ليس  شرطا للتسجيل في السجل التجاريإ
التاجر، ععارس  الأةعال التجاري  ةل  سجيل الاحتراف، اهذا لن يتأت  الا  ستاجم لاكتسام صف إ

 .  2جالاي  في السجل التجاري
العع ل االعتعم  22-14عن الاابان  51عن خلال عفهام العخالف  للعا ن  طهذا عا يستبج

يجم ةل  كل شخص طجيعي عتعتع جالأهلي  الع بي  االحاا  الاطبي  ايري   : "حيث جاء فيها
ععارس  بشاط يخ ع للاابان التجاري أن يصرح جذلك ل ى ال اجط الععاعي العؤهل قابابا 

                                  

 .066ص  العرجع الساج ،با ي  ف يل،  -  1
 .65ةلي فتاك، العرجع الساج ، ص  -  2
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جعات   هذا الاابان، ايجين جا اح اصراح  أب  يري  أن يعار  هذا البشاط طجاا للاابان احسم 
 ...". الأةراف التجاري  

 الشراط العرتجط  جالبشاط: يلفرع الثابا

ابان أا جت اءا باال أن التسجيل في السجل التجاري يتعل  جععارس  بشاط تجاري، ياره الاإ
 . يارر تجعا لذلك  خ اة  أاة م خ اة  للاي  في السجل التجاري يعترف جتجاريت  ايابب  ا

عسأل  ة م الخ اع هذه فلي  كل بشاط تجاري خا ع للاي  في السجل التجاري، الكن 
ستجعا  جعض الأبشط  التجاري  الكن عرتجط  عن جه   ج رارن ارا  البشاط  ليس  عرتجط  ج

 عن ع اب  الابشط  الاقتصا ي  الخا ع  للاي  في السجل التجاري اعن جه  أخرى ج رارن 
 .ا الا هذه الع اب  تحيين هذه الع اب  لان الابشط  التجاري  عتج  ن ةجر الععن الا  اجط لها قاباب

فالأبشط   ،كعا يعيع الاابان  عن هذه الع اب  جين الابشط  الاقتصا ي  العابب  اغير العابب 
يعا يتعل  فأعا ، يسعح جها لجعيع العتعاعلين اللذين تتافر فيهم الشراط سالف  الذكرغير العابب  

ها تخ ع لتا يم ترخيص أا فععارست، جالأبشط  العابب  الخا ع  للتسجيل في السجل التجاري
يكان لا اف  ال  ذلك يشترط في البشاط أ إ، عاافا  عسجا  عن السلطا  العختص  العخال  جذلك

 . عحتكرا عن قجل ال ال  
العرتجط  جالبشاط التجاري للتجار الأجابم أن  اتج ر الاشارن أب  فيعا يتعل  جالشراط

تحاياها إلا في إطار شراك  عع عساهع  العاييعين الاطبيين جبسج  تعثل جعض الابشط  لا يعكن 
كذا قتصا ي  العتعلا  ج بتاج السلع االخ عا  ااهي الابشط  الإ ،1ةل  الأقل عن رأ  العال% 50

عن قابان العالي   33إستيرا  العبتجا  العاجه  لإةا ن الجيع ةل  حالها، ا ذلك افاا لأحكام العا ن 
4103 . 

                                  

،ج  4103العت عن قابان العالي  لسب  4105 يسعجر 61العؤرخ في  06-05الاابان عن  33العا ن تبص  -  1
  االخ عا   السلع إبتاج لأبشط  الأجابم  ترتجط عساهع  :"ةل  عايلي، 4105-04-60جتاريخ ، صا رن 24رع 

 عسج  رأسعالها، يترتم عن الأقل ةل  51 %بسج   ةل  العايع   الاطبي   تحاعالعساهع  شرك  جتأسي  االاستيرا 
 24،ج رع "أةلاه العجين الرأسعال تاعيع لاااة   الشرك   اعتثال السجل لجاري في للتسجيل تع يل  أي ةن 

 .6، ص4105-04-60،صا رن جتاريخ 
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ذي يح   كيفيا  ال 16/15/4105العؤرخ في  000 - 05كعا أن العرسام التبفيذي رقم 
اثجا  الاقاع  جالبسج  للشخص الطجيعي   الشطم في السجل التجاري، ق  اشترطالاي ، التع يل ا

 .الاجبجي 
 الشراط العرتجط  جالعكان: الفرع الثالث
عن الاابان التجاري اشترط العشرع عن أجل التسجيل في  24ا 51العا تين  ت  اجع

السجل التجاري أن يعار  البشاط التجاري في الاطر الجعائري، سااء كان الشخص طجيعيا أا 
 .العجرن ليس  جالجبسي  جل جالعاطنف، ععبايا

ياع ةلي  أصلا اةلي  فان الشخص الذي يتعتع جالجبسي  الجعائري  ال  عحل جالخارج لا 
 .1لا كان عتعتعا جالأهلي  التجاري الالتعام جالاي  في السجل التجاري ا

ن العجرن هي  ف 2العا كان عن الععكن ععارس  الأبشط  التجاري  في شكل قار أاغير قار
  .ثجا   اجا  عكان ععاال  البشاط  ج

ةل  الترام الجعائري أعا جالبسج  للأشخاص الععباي  فيشترط الاابان أن تعار  بشاطها 
 ،3اهذا حت  لا كان عركعها الرئيسي في الخارج، الا تعاال في الجعائر الا بشاطا فرةيا أاثابايا 

 . 40-40عن الاابان  4 6اهذا عا أك ت  العا ن 
عن  ةل  الخا عين عن جبسي  أجبجي ،  بسخ  555-55جا ةل  ذلك اشترط العرسام اترتي
 .5جطاق  العايم 
 
 
 

                                  

 .067 ص العرجع الساج ،با ي  ف يل،  - 1
التجاري  في شكل  يعكن ععارس  الابشط : "العع ل االعتعم االتي تبص ةل  16-16عن الاابان  41العا ن  -  2

 ".قار أا غير قار
 .071العرجع الساج ،  ص با ي  ف يل،  -  3
يجم ...  57-25عن الاعر  41جغض البظر ةن أحكام العا ن : " بص  ةل  16-16عن الاابان  3العا ن  -  4

  ".ةل  كل عؤسس  تعار  بشاطها جالجعائر، جاسم شرك  تجاري  يكان عارها جالخارج، التسجيل في السجل التجاري
ي  يشترط ةل  الخا عين عن جبس" ةل  ، سالف الذكر،000-05عن العرسام  06العا ن بص  العا ن  -  5

 ".أجبجي ، بسخ  عن جطاق  العايم
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 الثالث العطلم
 اجراءا  التسجيل في السجل التجاري

 402-40عن الاابان  5، االعا ن 1 22-16عكررعن الأعر رقم 24تطجياا لعات   العا ن  
ليح   الجابم الاجرائي لكيفيا  الاي  االتع يل االشطم  555-55العع ل االعتعم جاء العرسام 

 .في السجل التجاري 
ا  اطجيع  الشخص، فان الجابم الاجرائي يتطلم اجصرف البظر ةن باع التسجيل العاص

، اأن يتم  عن 3احترام جعل  عن ال ااجط الاابابي  اهي، أن يتم جباءا ةل  طلم الشخص الععبي
العيعا ، اأن يتم ل ى جه  السجل التجاري العختص ، اأن يت عن الاثائ  الثجاتي  العتطلج  قابابا 

الذي يح   كيفيا   555 -55اء ج  العرسام التبفيذي رقم اأن يتم جالكيفيا  العح  ن افاا لعا ج
 .التع يل االشطم في السجل التجاريالاي  ا

لل ااجط العاع  لاجراءا  : هذاالعطلم الق  فرةين بخصص الأالاتأسيسا ةلي  سباسم 
 . الكيفيا  الخاص  جالاي  االتع يل االشطم : لتسجيل ا الفرع الثابي 

 في السجل التجاري لعاع  لاجراءا  التسجيلال ااجط ا: الفرع الأال
جراءا  إستيفاء يلعم الخا ع للتسجيل في السجل التجاري شخصا طجيعيا كان أا ععبايا لإ

التي  الاي  أا التع يل أا الشطم  جتا يم الجيابا  ال راري  حسم كل حال  عشفاة  جالاثائ  الثجاتي 
جعالا إت جط  اهذه الاجراءا ، لشخص اباع البشاط تختلف تجعا لاختلاف باع التسجيل اطجيع  ا

 : جال ااجط التالي  
 في السجل التجاريعيعا  التسجيل  :أالا

: " عن الاابان التجاري في فارتهقا الأالق  حيقث جقاء فيهقا       22بص  ةلي  العا ن 
الععبايين الخا عين للتسجيل فقي السقجل التجقاري االقذين      لا يعكن للأشخاص الطجيعيين أا

                                  

1  43العؤرخ في 57-25، يع ل ايتعم الأعررقم 0773 يسعجر  7، العؤرخ في 42-73الأعررقم  -  
 .6، ص0773  يسعجر 00، صا رن جتاريخ 22 ، العت عن الاابان التجاري، الجري ن الرسعي  ة  0725سجتعجر

تح   كيفيا  الاي  االتع يل االشطم في السجل التجاري : " ... ، بص  ةل 16-16اابان عن ال 5ا ن الع -  2
 ".ةن طري  التبظيم 

 ." يتم هذا التسجيل جباءا ةل  طلم الشخص الععبي: " ، ةل  000-05العا ن الثابي  عن العرسام  تبص -  3
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أن يتعسقكاا جصقفتهم كتجقار، لق ى      شقهرين م يجا راا جتسجيل أبفسهم ةب  ابا قاء عهلق    ل
 ".جع  تسجيلهم لاإالغير أا ل ى الا ارا  الععاعي  

 في السجل التجاريعكان التسجيل : ثابيا
ي ان :" في فارتها الاال  التي بص  ةل  555-55ح  ت  العا ن الثابي  عن العرسام 

التجاري ل ى الفرع العحلي التاجع للعركع الاطبي للسجل التجاري العختص التسجيل في السجل 
 ".اقليعيا
 أن يتم التسجيل جتا يم الطلم  االاثائ  الثجاتي  :ثالثا

، اهذه الجيابا  1ةلام الغير ججيابا  ةن الأشخاص الخا عينإن عباط السجل التجاري ها إ
االحعء . أا الشطمالتي يلتعم الخا ع جتا يعها جعباسج  طلم التسجيل، التع يل،  2تت عبها الاثائ 

الأكجر عن هذه الاثائ  عاجه  لأجل التحا  عن صح  التصريحا  ااثائ  أخرى ته ف ال  التأك  
ياام ا .يع  الشخص االبشاط اباع التسجيلعن أن العترشح يستافي الشراط العطلاج  حسم طج

فاذا كاب  هباك جيابا  عغفل  أا اثائ  باقص  أا ، جاري جفحصها االتحا  عبهاعأعار السجل الت
فان ل  أن  –في ح ا  الرقاج  الععترف ل  جها –تجين ل  أن العلف غير عطاج  شكلا أا ع عاعا 

 . يرفض طلم التسجيل 
 أن يتم التسجيل جباءا ةل  طلم الشخص الععبي أا ععثل  الاابابي : راجعا

ا عن طرف لّإه الا الاثائ  الثجاتي  ءع اإلايجاع تا يم طلم التسجيل الا الأصل أب  
الشخص الععبي أا ععثل  الاابابي تطجياا لعج أ شخصي  التسجيل، اهذا عا أقرت  الفارن الأخيرن عن 

يتم هذا التسجيل جباءا ةل  طلم الشخص الععبي أا : "جاالها 555-55لثابي  عن العرسام العا ن ا
 ".اابابيالععثل  

حيقث يعكقن الشقطم عقن السقجل التجقاري        ،ستثباءاإغير أن هذا الأصل ق  يعرف 
أا عقن السقلطا  الا اريق  الععبيق      ، جباءا ةل  ص ار حكم ق ائي بهائي يا قي جالشقطم  

 ىلعحتقا  اهقذا طجاقا  في حال  سحم التراخيص الععباح  لععارس  البشاط التجقاري العاقبن،   

                                  

.013ةلي فتاك، العرجع الساج ، ص  -  1  
 .6، ص0العلح  رقم  -2
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عقن ققابان    12العقا ن    الذي ص ر تطجياقا لعات ق   1501 -2444العرسام التبفيذي رقم 
يتلاق  العركقع القاطبي للسقجل التجقاري      : " حيث جاء فيهقا  22-14التجاري رقم  السجل

عن العحاكم االسلطا  الا اري  الععبي  جعيع الاقرارا  أا الععلاعقا  التقي يعكقن أن تبجقر      
حقالا  التصقريح جابعق ام     ةبها تع يلا  أا يترتم ةليها عبع عقن صقف  التقاجر، لاسقيعا    

الأهلي  االعبع عن الععارس  افاق ان الحاقا  الاطبيق  االع بيق  أا أي ةعقل ارا ي ياققف       
 ".اتح   الكيفيا  الععلي  لتجليغ هذه الععلاعا  ةن طري  التبظيم ، البشاط التجاري
 الكيفيا  الخاص  جالاي  االتع يل االشطم: الفرع الثابي

 جاستيفاء اجراءا  التسجيل في السجل التجاري في ج اي  ععاال  ان العشرع ألعم العترشح
جعض الجيابا  عن هذا السجل ةب عا تات ي ال رارن ذلك أا  البشاط التجاري، كعا أاجم تع يل

شطم اسع  ةب  التاقف ةن ععارس  الأةعال التجاري  جصارن بهائي ، االه ف عن اراء هذا تجيان 
كيفيا   في الفارن الاال  لك سباسم هذا الفرع ال  ثلاث فارا  بتبااللذ ،الا عي  الحاياي  للتاجر

 .الاي ، افي الفارن الثابي  كيفيا  التع يل افي الثالث  كيفيا  الشطم 
 كيفيا  الاي  :أالا 

بظرا لكان ةعلي  الاي  لها عن الأهعي  جحيث أبها ت يف ال  أشخاص الاابان التجاري 
 ن  ف ،2شخصا ج ي ا، أعا الععليا  الأخرى عن تع يل اشطم فابها تعتجر ةعليا  لاحا  اطارئ  

فبص ةل  العج أ الأال ، العشرع ق  أخ عها لعج أين أساسيين هعا عج أ الاح ابي  اعج أ التجاب 
التي قرر  أب  لا يسلم للخا ع للاي   555 – 55  عن خلال العا ن الخاعس  عن العرسام صراح

 .في السجل التجاري الا رقعا ااح ا للاي  الرئيسي الذي لا يعكن تغييره ال  غاي  شطج 
أساسي جترعيع يحعل تعيين اعحتاى البشاط الاار  في ع اب  قي  يرعع لكل  ،اةعليا

يترتم ةن هذا الاي  الرئيسي، عبح ا، الخا ع  للتسجيل في السجل التجاريالأبشط  الإقتصا ي  
رقم للسجل التجاري يسري ع ى حيان الشخص الطجيعي أاالحيان الإجتعاةي  للشخص الإةتجاري، 

                                  

كيفيا  تجليغ العركع الاطبي  ، يح  4111أكتاجر سب   03، عؤرخ في 606 – 4111عرسام تبفيذي رقم  - 1
للسجل التجاري عن الجها  الا ائي  االسلطا  الا اري  الععبي  ججعيع الارارا  أا الععلاعا  التي يعكن أن تبجر 

 .07، ص 4111أكتاجر 06 رن جتاريخ صا،  30 عج ر. ا يترتم ةليها عبع عن صف  التاجرةبها تع يلا  أ
 . 046ةلي فتاك، العرجع الساج ، ص  -  2
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إ اف  إل  ععارس  هذا البشاط الأساسي، ج عكان التاجر ، اتطجياا لعج أ اح ابي  السجل التجاري
 .1تاي  في عستخرج السجل التجاري جشرط تافر عج أ التجاب إ اف  بشاطا  أخرى 

ذا إب  أاهذا العج أ تتجل  فائ ت  ةب  ععارس  أبشط  تجاري  عتع  ن في عحل ااح ، ذلك 
العترشح غيرعلعم جطلم ترخيص عسج  للجعع جيبها،  ن  تعل  الأعر جالأبشط  الحرن غير العابب  ف

هذا البص  ن ذلك أ ن،فهر  اللأبشط  الخاص جالتجارن العتع  اهذا راجع لالغاء الارار العتعل  ج
الا  أ ى هذا الالغاء  اللتين ألغيتا، 250-01عرسام رقم عن ال 25ا 20تخذ جباءا ةل  العا تين أ

السجل التجاري ةن تح ي  الأبشط  التي يعكن  عأعار ال  عشاكل في الحيان الععلي  بظرا لاةجاع
 .الجعع جيبها 

هباك أبشط  عتعار   لأسجام ج يهي  هي حعاي  الصح  االبظاف  االسلاع   فلا ريم أن
في بف    اةل  سجيل العثال لايعكن عبطايا جيع العاا  الغذائي  الااعم الجباء أاعاا  كيعيائي ،العاع 
 .2العحل

  ة ن أبشط  تجاري  ععارس فعج أ اح ابي  السجل التجاري لا يعبي أب  لايجاع للتاجر    
ا رقعا ااح ا عهعا كان ة   الأبشط  التي يري  لّإجل يعبي أب  لا يسلم للتاجر  بف  الاق في 

ععارستها فاله ف ها الجعع في اثيا  ااح ن كاف  الأبشط  التجاري  التي يعارسها التاجر قص  
3تحاي  عراقج  فعال 

. 
أال قي  في  اها، الاي  الرئيسي: ك جعل العشرع عن الاي  باةين هعااترتيجا ةل  ذل

 .السجل التجاري ياام ج  كل شخص يعار  بشاطا خا عا للاي  في السجل التجاري

أعا الاي  الثاباي فها كل قي  يتعل  جأبشط  ثاباي  يعارسها كل شخص طجيعي أا ععباي 
أا ععارس  أبشط  تجاري  أخرى عتااج ن جاقليم الاي  العؤسس  /ايعثل اعت ا ا للبشاط الرئيسي ا

 .4ايتم الاي  الثاباي جالرجاع ال  الاي  الرئيسي ،أا الايا  أخرى/الرئيسي  ا
 

                                  

 .04.05الساة  .4102-5-61اطلع ةلي  جتاريخ العرجع الساج ، جااج  سجل كام،  -  1
 . 662فرح  عرااي صالح، العرجع الساج ، ص  -  2
 .676العرجع بفس ، ص  -  3
 .، سالف الذكر000-05عن العرسام  5العا ن  -  4
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 التع يلكيفيا  :  ثابيا

إن أي تغيير أا تع يل يتعل  جالحيقان التجاريق  للشقخص العسقجل أاالبشقاط الععقار        
 .أاالعحل التجاري العستغل يجم ت عيب  في السجل التجاري 

جاظافقا  أا تصقحيحا  أا حقذف    , الحالق   ايكان تع يل السجل التجقاري حسقم   
لأجقل ذلقك    يجقم  ا . 1ةب  الاقت قاء , أا تج ي  ع ن الصلاحي  ,جيابا  عن السجل التجاري 

 .2الثجاتي  العاررن قاباباالاثائ  عشفاةا جتا يم علف ا اري 
 كيفيا  الشطم : ثالثا

العاي  ق  تاقف ةن ياص  جالشطم تلك الععلي  التي تسته ف التأشير جعا يفي  أن الشخص 
 3.ععارس  البشاط التجاري، اأب  لم يع  خا عا لأحكام الاابان التجاري 

اجذلك تج ا أهعي  الشطم كعرتكع ل ق  الجيابا  العاي ن في السجل التجاري حت  ياام هذا 
اةل  خلاف التشريع العراقي الذي جاء خاليا عن أحكام ، 4الأخير جاظيفت  الاحصائي  خير قيام

اجين الأشخاص الذين يح  لهم ، أخذ العشرع الجعائري جالشطم اح   حالات  5  جالشطمخاص
 .كعا ح   الاثائ  اللاعع  لاثجات  أا فر   ، طلج 

I - حالا  الشطم 
لسجل التجاري في يتم شطم الاي  عن ا "،555-55عن العرسام  24افاا لعات   العا ن 

 :الحالا  التالي 
  البشاطالتاقف البهائي ةن .  

 افان التاجر. 

  حل الشرك  التجاري. 

                                  

 .سالف الذكر ,  000-05عن العرسام التبفيذي  06ابظر العا ن  -  1

 .طجيع  الشخص اطجيع  البشاط اباع التسجيل ، يت عن العلف الااجم تا يع  حسم0العلح  رقم  - 2
 .011ةلي فتاك، العرجع الساج ، ص  -  3
 .010، ص العرجع بفس  -  4
 .060جاسم عحع  صالح، العرجع الساج ، ص  - 5
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 1قرار ق ائي يا ي جالشطم عن السجل التجاري . 

   ععارس  بشاط تجاري جعستخرج سجل تجاري عبتهي الصلاحي." 

ععارس  بشاط تجاري جعستخرج سجل اتج ر الاشارن ال  أن الحال  الأخيرن االعتعلا  ج
يابيا 55العؤرخ في  يت عن الغاء الارار 2قرار لص ارألغي  بظرا تجاري عبتهي الصلاحي  ق  

 .الذي يح   ع ن صلاحي  عستخرج السجل التجاري لجعض الأبشط  2455
 

  II- عن يجاع ل  طلم شطم التاجر عن السجل التجاري  
 : يتم الشطم جطلم عن

 بي، شخصا طجيعيا كان أا اةتجارياالتاجر العع. 

 ذاي الحاا  في حال  الافان. 

  جع  التأك  عن ة م احترام ، عصالح العراقج  العؤهل  أعام الجها  الا ائي  العختص
 .3الإجراءا  العطلاج 

س  طلم شطج  عن السجل التجاري، فةل  التاجر ب، عن الج يهي أب  يجم في العاام الأال
التجارن  ااذا كاب  البصاص الساجا  ق  عبحت  عهل  شهرين اةتجارا عن تاريخ التاقف ةن ععارس 

فالبصاص الراهب  لم تبص ةل  أي  عهل  للايام جاجراءا  الشطم، فكان عن ، للايام جهذه الععلي 
 .4العستحسن جيابها جا اح حت  لا يهعل الععبي جالأعر التعاع  الاابابي 

في حال تا يم علف الشطم عن طرف شخص آخر غير التاجر، يجم ةل  هذا الأخير أن 
لاابابي، ةا ا عاثاا يسعح ل  جالشراع ج ل التاجر، في ةعلي  شطم السجل يا م كت ةيم لعلف  ا

 .5التجاري

                                  

 .سالف الذكر ،606-4111لثابي  عن العرسام العا تين الأال  اا - 1
، الذي يح   ع ن صلاحي  4100يابيا 00العؤرخ في  الارارلغاء إ، يت عن 4105يباير  06عؤرخ في قرار،  - 2

، صا رن جتاريخ 46، الع   ح للخا عين لععارس  جعض الأبشط ، الجري ن الرسعي عستخرج السجل التجاري الععبا
 .63،ص 4105عاي  3
 .، سالف الذكر 000-05عن العرسام  40العا ن   - 3

 .622فرح  عرااي صالح، العرجع الساج ، ص -  4
 .02.04، الساة  4102-5-5اطلع ةلي  جتاريخ العرجع الساج ، جااج  سجل كام،  -  5
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كعا ألعم العشرع الجعائري الارث  اذاي الحاا ، في حال  افان التاجر، الايام جالاجراءا  
اللاعع  لشطم التاجر العتاف  عن السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين، ةل  أن يتم الشطم 

عالم يطلم الارث  أا ذاا الحاا  ، م الاابان جع  سب  ااح ن اةتجارا عن تاريخ الافانالتلاائي جعاج
تع ي  العهل  ةل  سجيل التع يل جسجم شياع العلك، عع تع ي  ذلك عن سب  ال  سب  قص  عااصل  
استغلال العحل التجاري ةل  اج  الشياع،  اأن يعرفاا في شأن كل ااح  عبهم اسع  الاج  

صفت  الاراثي  ايح  اا ج ق  عن يستعر في الاستغلال اشراط  لحسام العالكين ةل  اةبااب  ا
 .1الشياع 

افيعا يخص العصفي، ف ب  لا ياج  بص قابابي يفرض ةلي  طلم شطم الشخص الععباي عن    
لكن يلعم العصفي أثباء تصفي  الشرك  جاستيفاء كاف  إجراءا  البشر التي هي . السجل التجاري

الأعر الذي ةل  أساس  يعكن الاال جأب  يجم ةل  العصفي الايام ، 2ةات  ععثلي الشرك ةل  
  .ج جراءا  الشطم لكان هذه الععلي  ت خل في الصلاحيا  العا ي  لععثلي الشخص الععباي

باطاع ةن البشاط التجاري الذي ياجم طلم الشطم ق  الإ ل  أن إالاشارن  ر أخيرا تج          
أب  اذا تعل  جالعؤسس   غير،بشط  الثاباي  أاجع هاالأيتعل  جالعؤسس  الرئيسي  كعا ق  ياتصر ةل  

الرئيسي  فيستتجع  الشطم التلاائي للعؤسس  أا العؤسسا  التجاري  الثاباي  أي ا،  اهذا عا أك ت  
يؤ ي شطم الاي  عن السجل التجاري جالبسج  :"  555 -55فيذي عن العرسام التب 20العا ن 

 ..." .للشخص الععباي ال  الشطم عن السجلا  التجاري  للبشاطا  الثاباي  التاجع  ل 

ستعارا  يسلعها العركع إةل   ايجم لشطم كل بشاط ثاباي، تا يم طلم عع ي اعحرر
 :الاطبي للسجل التجاري،  عرفاا جالاثائ  التالي  

  .أصل عستخرج السجل التجاري أا ةب  الاقت اء البسخ  الثابي  عب  -

 .شها ن الا عي  الججائي  عسلع  عن طرف عصالح ال رائم العختص  اقليعيا  -

 .3اصل  فع حاا  الشطم  -

                                  

 .،سالف الذكر لعع ل االعتعما 44-71عن الاابان  66العا ن  -  1
 .سالف الذكر،العت عن الاابان التجاري الجعائري، العع ل االعتعم ،57 -25عن الأعر  236العا ن  -  2
 . 00، ص 0العلح  رقم  -  3
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 العجحث الثابي
 اجعاء عخالف  أحكاع  آثار التسجيل في السجل التجاري

ةل  التسجيل في السجل التجاري آثار قابابي  هاع ، كعا أن لع م التسجيل في  أثر  يترتم
  .ف لا ةعا يلح  عخالف  أحكاع  عن جعاء ع بي اجبائي ،عابع عن الحاا  العاررن حصرا للتجار

التسجيل في السجل التجاري  بخصص الأال لآثار ةلي  سب ر  ذلك في ثلاث عطالم،ا
االثالث لجعاء عخالف  أحكام السجل ، ثار ة م الاي  في السجل التجاريلآأعا الثابي فبخصص  

 .التجاري

 العطلم الأال
 آثار التسجيل في السجل التجاري

يترتم ةل  التسجيل في السجل التجاري في العا ن التجاري ،   جاةتجاره أ ان قابابي  للاشهار       
جاكتسام الشخص  عبها عا ل  أثر عبشئ جالبسج  للأشخاص ايتعل  الأعر ،اابابي الثار عن الآ جعل 

الطجيعي صف  التاجر ااكتسام الشخص الععباي الشخصي  الععباي ، اعبها عا هاعرتجط جع ى 
الاطلاع ةل  هذه الجيابا   حجي  الجيابا  ايتعل  الأعر ج ججاري  الإشهار الاابابي اجااع

 .عن قجل الغير  اععار تها

 الآثار العرتجط  جالأشخاص: فرع الأالال
 قريب  اكتسام الشخص الطجيعي الصف  التجاري  : أالا 

كان إن العترشح لععارس  البشاط التجاري اذا تافر  ل  الأهلي  التجاري  االعحل التجاري  
اكتساج  للصف   ءات  كان هذا التسجيل قريب  ةل افاذا استاف  اجر ،علععا جالاي  في السجل التجاري

كل شخص " .07731لسب   42-73عن الاابان التجاري  40اها عا بص  ةلي  العا ن  ،التجاري 

                                  

 .سالف الذكر،42-73الأعر رقم  - 1
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ا ععباي عسجل في السجل التجاري يع  عكتسجا صف  التاجر إعاء الااابين الجاري الععل أطجيعي 
 ".جها

 ،الاي  في السجل التجاري يثج  الصف  التجاري  الاابابي  للتاجر ن أبستبتج  نعن هذه العا 
الصف  جالشخص  تعتعهل يعتجر هذا الاي  قريب  قاطع  ةل   ،السؤال الذي يطرح هبا غير أن 
ةكسها جكل الطر  اعن كل فيعكن اثجا   ،هاقريب  جسيط  ةل  اكتساج في أم يعتجر الاي   ،التجاري 

 .لشخص الععبي بفس ذي عصلح  جعا في ذلك ا

اجع  هذا  0773قجل تع يل  40ن بتطر  ال  بص العا ن أل جاج  ةل  هذا السؤال يجم 
 .التع يل

كل شخص طجيعي أا " جاري قجل تع يلها تبص ةل  أن عن الاابان الت 40كاب  العا ن 
الععل إلا إذا ععباي عسجل في السجل التجاري يع  عكتسجا صف  التاجر إعاء الااابين الجاري جها 

التسجيل في  " :عؤي ا لهذا العج أ جالبص ةل  أن 44-71ثم جاء الاابان رقم  ،"ثج  خلاف ذلك
ا جع  عرار يام غير أب  لا يعت  ج  اتجاه الغير إلّ ،السجل التجاري يثج  الصف  الاابابي  للتاجر

 ."كاعل اجت اء عن بشره الاابابي الإججاري

عن  25ع  لا يعكن  ح ها أعام العحاكم العختص  لأن العا ن لكن هذه الاريب  أصجح  قاط
 5116  يسعجر 41الصا ر في  22 -16الاابان التجاري التجاري ق  ة ل  جعاجم الأعر 

 . 1(اذا ثج  خلاف ذلك الا)فحذف  العجارن عاقجل الأخيرن 
للشخص اةل  هذا الأسا  تساءل الجعض هل يجم أن يفهم عن تع يل البص أب  لايجاع 

 .أا الغير ةل  ح  سااء اثجا  العك   العسجل
لا  سج  الاال أن الصف  التجاري  تشترط في الععبي جالأعر تاافر ة ن شراط عا اةي ، 

تا يم  فهل يعال عبع الغيرعن" الإستالال"أي ععارس  الأةعال التجاري  جصف  احترافي  اةل  اج  
 . 2الأ ل  التي تسعح جاستجعا  هذه الصف 

                                  

 . 070با ي  فا يل، العرجع الساج ، ص -  1
 . 656فرح  عرااي صالح، العرجع الساج  ، ص  -  2
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ةلي  يعيل الفا  ال  اةتجار أن الاريب  الاار ن في البص الاابابي قريب  جسيط  جالرغم عن ا
 " .إلا إذا ثج  خلاف ذلك"حذف ةجارن 

غير عسجلين في السجل التجاري ةل  الرغم عن أن عا " تجار"كعا يعكن اجا  أشخاص 
اريخ حصال  ةل  اصل يجري ةلي  الععل أن الشخص لا ياام جععارس  أي ةعل تجاري إلا عن ت

 .1إي اع علف الاي  في السجل التجاري 
يج اا أن العشرع الجعائري أرا  أن يسلك عسلك العشرع الفربسي في هذا العجال، 

العؤرخ في  046-00ج  حين أص ر العرسام رقم  االعاصا  هبا التع يل الذي جاء هذا الأخير
 . 51002عاي  14

أي -إلا للغير يجاع  لا   أا ح لكابها تجين جا اح أبّغير أن أحكام التشريع الفربسي تع
فلا يسعح للشخص العسجل في ، أا الا ارا  إثجا  العك   –العسجل" التاجر"شخص العتعاعل عع ال
 . ، اهذا الحال بال ر اء الفا  الفربسي 3لسجل التجاري إثجا  أب  غير تاجرا

عن الاابان  4جه  جالتباقض عع العا ن الأال إذن إذا قلبا أبها قريب  قاطع  ف ببا بصط م عن 
الغير عن الععار   اذا كان ل   ليل قاطع ةل   عج رارن ة م عب ىالتجاري اعن جه  أخر

عايخالف صف  التاجر، اإذا قلبا أبها قريب  جسيط  ف ببا بصط م جفتح العجال حتي للشخص العاي  
حيث يصجح ج عكاب   عح ج ستجعا  هذه الصف ،  التي تسأي يا م الأ ل، بفس  ليعةم أب  غير تاجر

 .رفض الصف  التجاري  الععباح  ل  

                                  

 . 034، ص ةلي فتاك، العرجع الساج  -  1
2 -Vu.art. 64 C.fr.com.(décrer n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au rejistre du commerce et des societies ): 

“l’immatriculation d’une persone physique emporte presomption de la qualité de commercant .Toutefois ، 

cette presomption n’est pas opposable aux tiers  et administrations qui apportent  la prevue contraire .les tiers  

et administrations ne sont pas admis à se prévaloir de la presomption s’ils savaient que la personne 

immatriculeé n’est pas commercante”.Cet  article a été abrogé et codifié par l’ordonnance n°2000-912 du 18 

-09-2000 relative à la partie législative du code de commerce ،à l’article L.123-7 nv.C.fr.com. 

3 - L’article L.123-7nv .C.fr.com.réserve aux tiers seulement la faculté de combattre la presomption en 

apportent  la prevue contraire. 

يع  تاجرا كل شخص :" ةل   ،سالف الذكر ،57-25لاابان التجاري الجعائري عن ا العا ن الأال ،تبص  -  4
 " .طجيعي أاععباي يجاشر ةعلا تجاريا ايتخذه عهب  ععتا ن ل ،  عالم يا ي الاابان جخلاف ذلك 



                                                                                                  أحكام القيد في السجل التجاري الجزائري                                    الفصل الثاني 

66 

فالصف  التجاري  تثج  ، صف  التاجر اقريب  صف  التاجر لحايا  هي أب  يبجغي التعييع جيناا
أهلي  التاجر، اععارس  الأةعال التجاري  ةل  اج  الإةتيا  أاالإحتراف ، جتاافر شرطين أساسيين

 .البظرةن كان الشخص عسجلا جالسجل التجاري أا غير عسجل جغض 

أعا قريب  صف  التاجر فهي الإفتراض الاابابي ةل  أن الشخص العسجل جالسجل التجاري 
تاجر اهذه الاريب  تتأثر جع م التسجيل، أي أن الشخص غير العسجل جالسجل التجاري الا  ها

فيجم ، ج ةتيا  فها لا يتعتع جاريب  ت ل ةل  ذلكجععارست  الععل التجاري  كاب  ل  صف  التاجر
 . ة  هذه الصف  شراط تاافرها في إةلي  أن يثج  كلعا 

طجاا للعا ن الأال  عن الاابان التجاري  كعا يج ر التذكير أن شراط اكتسام صف  التاجر
لتالي اجا، 1العع ل لم تر  ةل  سجيل الحصر، جل ي اف اليها كل شرط يستاجج  بص قابابي آخر

أن الاي  في السجل التجاري ي خل  عن هذا العفهام كأح  شراط اكتسام  فلي  هباك تباقض إذ
 .صف  التاجر

 اكتسام الشخص الععباي الشخصي  الاةتجاري   :ثابيا

الشخصي  الإةتجاري  هي إةطاء الأهلي  الاابابي  للشرك  ااةتجار ذعتها عستال  اعبفصل  
 .جحيث تكان للشرك  ذع  عالي  خاص  جهاةن أهلي  الشركاء اذععهم 

ايؤ ي الاي  في السجل التجاري إل  عيلا  الشخصي  الععباي  للشرك  اتعتعها جالأهلي  
لا تتعتع الشرك   "عن الاابان التجاري الجعائري  501الاابابي  هذا عا تبص ةلي  العا ن 

جل إتعام هذا الإجراء يكان جالشخصي  الععباي  إلا عن تاريخ قي ها في السجل التجاري اق
قجل   الأشخاص الذين تعه اا جاسم الشرك  الحساجها عت اعبين عن غير تح ي  في أعاالهم، إذا

عثاج  ج فتعتجر التعه ا ، الشرك  جع  تأسيسها جصف  قابابي  أن تأخذ ةل  ةاتاها التعه ا  العتخذن
 .2"تعه ا  الشرك  عبذ تأسيسها

                                  

 .034، صالعرجع الساج ،ةلي فتاك  - 1
 .076ص  با ي  فا يل، العرجع الساج ، - 2
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عجال  إ ارن شركا  العساهع  اعجال  عراقج  الشركا  ذا  كعا يتعتع جعيع أة اء 
العسؤالي  العح ا ن جصف  التاجر جاسم الشخصي  الععباي  التي يتالان إ ارتها اتسييرها جعات   

 . 1الاابان الأساسي
جعا يطرأ عن تع يلا  ةل  العا  التأسيسي  كعا يعتجر الاي  شرطا ل حتجاج ج  ةل  الغير

يجم أن : " عن الاابان التجاري الجعائري  500ةتجر جاطلا هذا عا ق   ج  العا ن للشرك  اإلا ا
تا ع العاا  التأسيسي  االعاا  العع ل  للشركا  التجاري  ل ى العركع الاطبي للسجل التجاري، 

 .2"كاب  جاطل   اتبشر حسم الأا اع الخاص  جكل شكل عن أشكال الشركا  اإلا
 جل التجاريتسليم عستخرج الس: ثالثا

ةعلا تجاريا ايتخذه عهب  ععتا ن ل ،   يجاشريعتجر تاجرا في عفهام الاابان التجاري كل عن 
  لا اجا  لجه  ا اري  عؤهل  لتسليم التجار أي أبّ لصف  التجاري  جأي اثيا  إ اري ،الا تثج  ا

ج عكاب  أن يثج  لكن التاجر العسجل جالسجل التجاري أصجح ، شها ا  أا اثائ  تثج  أبهم تجار
 .صفت  كتاجر جعجر  تا يم عستخرج السجل التجاري 

يع  عستخرج :" في فارتها الثابي   40-40عن الاابان  2اهذا عاي ل ةلي  بص العا ن 
، إةتجاري يتعتع جكاعل أهليت  الاابابي  يؤهل كل شخص طجيعي أا سب ا رسعياالسجل التجاري 

 " .  الغير ال  غاي  الطعن في  جالتعاير ايعت  ج  أعام، لععارس  بشاط تجاري

ل  الاي  الرئيسي خ اةا لعج أ إالاي  الثاباي يتم جالرجاع  ل  أن إاكعا سج  أن أشربا 
ن عستخرج السجل التجاري يأخذ بف  الحكم ج ةتجاره خلاص  هذا السجل، اهذا عا  الاح ابي ، ف

 عن عستخرج السجل التجاري، التسجيل في يت:"  40 -40ث  عن الاابان للي  العا ن الثاإأشار  
السجل التجاري للعؤسس  الرئيسي ، يتم تسجيل كل عؤسس  ثاباي  تبشأ ةجر الترام الاطبي 

لايسلم إلا عستخرج ااح  عن السجل التجاري لكل شخص طجيعي  ،جالرجاع ال  التسجيل الرئيسي
 ". أا اةتجاري تاجر

                                  

 .سالف الذكر 44-71عن الاابان  60 ن العا - 1
 . 006، ص ةعارن ، العرجع الساج ةعار  -  2
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جخصاص تح ي  بعاذج عستخرج السجل التجاري أحال  العا ن الراجع  عن ذا  الاابان 
الذي يح   بعاذج  222-46اعحتااه ال  التبظيم، اق  ص ر هذا التبظيم جعات   العرسام 

 .     1عستخرج السجل التجاري اعحتااه
 حري  ععارس  التجارن: راجعا

يثج  التسجيل في السجل التجاري الصف  : "ةل  22 -14عن الاابان  50بص  العا ن 
في  في حال  إةتراض أا بعاع إلا العحاكم العختص ، ايخال هذا  الا تبظر ، الاابابي  للتاجر

 ."التسجيل الح  في حري  ععارس  البشاط التجاري

يعبح هذا :" في فارتها الثابي  حيث جاء فيها  40 -40عن الاابان  0اأك   ذلك العا ن 
، جاستثباء البشاطا  االعهن العابب  الخا ع  التسجيل الح  في الععارس  الحرن للبشاط التجاري

 ". للتسجيل في السجل التجاري، االتي تخ ع ععارستها إل  الحصال ةل  ترخيص أا إةتعا 

 الآثار العرتجط  جالجيابا : الفرع الثابي
السجل التجاري فيعا يتعل  جالجيابا  االتصرفا ، أن يايم العشرع يسته ف عن التسجيل في 

لأجل ذلك أاجم ،قريب  العلم جها عن الغير اقريب  صحتها عن جه  أخرى ، قي هاةل  ااقع  
 .بشرها اأجاع للغير الاطلاع ةليها 

 الاشهار الاابابي الاججاري : أالا 
ا يخص الأشخاص فيع ايسته ف عن هذا الأخير، يرتم الاي  الاشهار الاابابي الاججاري

التاجر اأهلي  اعاطن عؤسست  الرئيسي الذي يستغل  طلاع الغير ةل  ا عي إ الطجيعيين التجار،
العستار أن يتخذ عاطبا  ايجم ةل  التاجر غير، في  تجارت  فعلا اةل  علكي  العحل التجاري

 .قابابيا يباسم احتياجا  تجارت  في الاقاع  الاةتيا ي 
طلاع ةل  أعا جالبسج  للشركا  التجاري  فيتعثل الشهر الاججاري في تعكين الغير عن الا

تلك التي تع  رأ  العال  أا التصرفا   عحتاى العاا  التأسيسي  االتحايلا  أا التع يلا  سااء

                                  

،  الذي يح   بعاذج عستخرج السجل 4113جاان  40، صا ر في  يابيا444-13العرسام التبفيذي،  - 1
               .6، ص4113جاان  45، صا رن جتاريخ  64التجاري اعحتااه،  الجري ن الرسعي  ، الع  
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التي تر  ةل  عحل الشرك  عن رهن اايجار التسسير اجيع للااة ن التجاري  اكذا الحساجا  
 .1...االاشعارا  العالي  

التسيير اح ا ها اع تها  كعا تكان عا اع إشهار قابابي صلاحيا  هيئا  الا ارن أا
 .اكذا كل الإةترا ا  العتعلا  جهذه الععليا  

جع  يام كاعل عن  الا الا يعت  جتسجيل الشخص الاةتجاري في السجل التجاري تجاه الغير
جع  يام كاعل  خير الاالأتاريخ بشره الاابابي الا يج أ سريان الاشهارا  الاابابي  التي ياام جها هذا 

 .2رها في البشرن الرسعي  للاةلابا  الاابابي  اةل  بفات عن تاريخ بش

يتقال    ،اجباءا ةل  أن السقجل التجقاري الجعائقري يعتجقر أ ان قابابيق  ل شقهار      
كعقا تحق   عصقاريف إ راج    ، العركع الاطبي للسقجل التجقاري إةق ا  البشقرن ابشقرها     

العكلقف جالتجقارن   الإةلابا  االاشهارا  الاابابيق  ابشقرها جعاجقم ققرار عقن القاعير       
 .4ايعكن أي ا إ راجها جالطريا  الالكترابي 3

البشرن الرسعي  ل ةلابا  الاابابي  هي  ةاع  إةلاعي  لبشر كل الععلاعا  الاار ن عن ا
عكاتم التاثي  اكذا تلك العتعلا  جعختلف التسجيلا  في السجل التجاري، ةل  أن ةعلي  البشر في 

سجتعجر  26العؤرخ في  51-25إلعاعيا جعات   أحكام الأعر رقم هذه ال ةاع  تحعل طاجعا 
الذي ألغ   516-56، العت عن الاابان التجاري العع  ل االعتع م، االعرسام التبفيذي رقم 5125

العتعل  جالبشرن الرسعي  ل ةلابا   5112أفريل  سب 50الصا رفي 24-12أحكام العرسام 
يعي أا ععباي، الايام جبشر كاف  الععلاعا  ذا  الطاجع الاابابي ، اهي تاجم ةل  كل شخص طج

، حت  يتسب  للعتعاعلين الاقتصا يين -كلعا كان ذلك  راريا جعات   الاابان  -الرسعي االبفعي
 .اكذا الغير الاطلاع ةليها 

                                  

 .سالف الذكر 16-16عن الاابان  04العا ن  -1
 .سالف الذكر 16-16عن الاابان  06ا00العا تين  -2
ريف إ راج ا، الذي يح   كيفيا  اعص4103أفريل  45العؤرخ في  063-03رقم العرسام التبفي ي  -3

عاي 6، صا رن جتاريخ 42الع  ، با  الاابابي ، الجري ن الرسعي الإشهارا  الاابابي  في البشرن الرسعي  ل ةلا
 .6،ص4103

 .،سالف الذكر063-03رقم عن العرسام التبفي ي  5العا ن  -4
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 ةل  عحتايا  السجل التجاري جااع الاطلاع: ثابيا 
العركقع القاطبي للسقجل    ن الحصقال عق  ، يجاع لكل عن يهع  الأعر اةلق  بفاتق   
اةتجقاري عسقجل فقي السقجل التجقاري،      التجاري ةل  كل ععلاع  تتعل  جشخص طجيعي أا 

 اذلك تطجياقا لعجق أ العلابيق  القذي ترتكقع      ،40-40عن الاابان  46هذا عا ق   ج  العا ن 
  .ةلي  اظيف  السجل التجاري 

حال  ةق م الاي  يعطي العركع شقها ن سقلجي  جعق م حصقال ، الا يجقاع أن       افقي
حكقام  الا ةلق  أ الإفقلا  إذا حكقم جقر  الاةتجقار،      تشتعل البسخ  الععطان ةل  أحكام شهر

 . اذلك عراةان لعصلح  التاجر الحجع إذا ق ي جرفع القحجر،
تقاجر   احت  يتيسر للغير الرجقاع إلق  السجققل أاجقم الاققابان ةلق  كقل         

شخص طجيعي أا ععباي أن يذكر فقي جعيقع العراسقلا  االفقااتققير العتعلاق  جأةعالق        
 .القتجاري  رقم السجل التجاري االعكان الذي سجل في  

االج ير جالذكر أبّ  عتق  قيق  التقاجر اسقع  فقي السجققل التجقاري كابق  لقق           
 طيلق  الا يسقلم إلّا بسقخ  ااحق ن     ،الأالاي  في الحصال ةل  بسخ  عن السقجل التجقاري  

   .40-40عن الاابان  1حيان القشخص القطجيعي أا القععباي طقجاا لقبص القعا ن 
 قي  جيان إججاري  أثر: ثالثا 

الأصل أب  لا يترتم ةل  التسجيل في السجل التجقاري فيعقا يتعلق  جاجقا  العاقا       
أا صحتها أي أثر،  فلا يثج  قي  هذه الجيابا  اجا  العاق  الا يفتر ق ، اعقن ثقم يعكقن أن      

 .1عاجا ا اصحيحا ايعكن ععار ت  -الااقع  -يكان العا  أا
لق  التجقارن أثقر ققابابي غيقر      لععاا االاستثباء ها أن لاي  الاذن الععبقاح للااصقر  

لأب  يعتجر شرطا عن الشراط اللاعع  لاكتسقام صقف  التقاجر، اعقن هبقا فق ن       ،عتباعع في  
 .2لا يع  تاجرا، الااصر الذي لا تتاافر في  الشراط الاابابي  لععارس  التجارن

                                  

 .635ا 631فرح  عرااي صالح ، العرجع الساج  ، ص  - 1
 . 466ص ، العرجع بفس  - 2
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كعا يتاجم ةل  صاحم العحل التجاري الاي  في السجل التجقاري فقي حالق  تقأجير     
جالرغم عن كاب  فا  صف  التاجر، الحعاي  الغيقر بقص العشقرع صقراح  ةلق  أن       التسيير

عأجر العحل التجاري عسؤال جالت اعن عع العستأجر العسير ةقن الق يان التقي يعاق ها هقذا      
اطيلق  عق ن سقت      ةا  تقأجير التسقيير   الأخير جعباسج  استغلال العتجر، اذلك ال  غاي  بشر

 1.أشهر عن تاريخ البشر
 

 العطلم الثابي
 آثارة م التسجيل في السجل التجاري

ال  جذلك  التجاري يع  عكتسجا لصف  التاجر،قام جالاي  في السجل  إذاإن الشخص الخا ع 
كعا يكان ل  أن ، اتحعل الالتعاعا  العتعلا  جهذه الصف  ، أن يتعتع ججعل  الحاا  االاعتياعا 

 . التعم جتسجيلها يحتج اعاء الغير جالجيابا  االاقائع عت  

الكن في حال  ة م قي  بفس ، أاة م تسجيل الجيابا  االاقائع في السجل التجاري، هل يعبي 
ذلك إعكابي  تعتع  جهذه الحاا  االاعتياعا  ؟ اهل ل  أن يستب  ال  ة م تسجيل  في السجل 

 التجاري ليتهرم عن الالتعاعا  العرتجط  جهذه الصف  ؟
ة م قي  الشخص بفس  في السجل  أثر :جياب ، سب ر  في فرةين جياناتأسيسا ةل  عاسج  

 . ة م تسجيل الجيابا  االتصرفا  في ذا  السجل  ثم أثر ،التجاري
 أثر ة م الاي  في السجل التجاري جالبسج  للأشخاص: الفرع الأال

فالتشريع بفس  في السجل التجاري، لاختلف  التشريعا  فيعا يخص أثر ة م تايي  الشخص 
بص ةل  حرعان الشخص الخا ع للتسجيل الذي اعتبع أاأهعل قي  بفس  في سجل ، الفربسي عثلا

عن إعكابي  الاحتجاج جصف  التاجر في عااجه  الغير، كعا لايعكب  الاستبا  ال  ة م قي ه ، التجارن
 .2  لأجل التهرم عن عسؤاليت  االتعاعات  العرتجط  جهذه الصف ا، لعصلحت  في السجل

                                  

 .632فرح  عرااي صالح ، العرجع الساج  ، ص  - 1
 .026ةل  فتاك، العرجع الساج ، ص  - 2
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فالتاجر الاابابي ، اةل  هذا الأسا  فر  الفا  الفربسي جين التاجر الاابابي االتاجر الفعلي
اعثل هذا التاجر ، حتراف اتم قي ه في سجل التجارنعن يعار  ةعلا تجاريا ةل  اج  الإ ها

ر الفعلي أعا التاج، اعاةلي  عن تكاليف االتعاعا ، يشغل العركع الاابابي جعا ل  عن ععايا احاا 
 .فها عن يعار  ةعلا تجاريا ةل  اج  الاحتراف  ان أن ياي  اسع  في سجل التجارن 

قت ى جالتشريع الفربسي حيث بص ةل  حرعان إأعا جالبسج  للتشريع الجعائري، فا  
 الشخص الخا ع غير العاي  في السجل التجاري عن إعكابي  الاحتجاج جصف  التاجر ل ى الغير أا

  الععاعي ، كعا لايعكب  التهرم عن العسؤالي  االالتعاعا  العرتجط  جهذه الصف ، ل ى الإ ارا
 اةلي  ف ن 

التاجر غير العسجل لا يعكب  الاحتجاج جصف  التاجر ل ى الغير أال ى الإ ارا  الععاعي ، أاأي  
 :لذكرجه  أخرى، اذلك جاص  التعتع ججعض الحاا  االاعتياعا  العلاعع  لصف  التاجر ابخص جا

ذلك أن ، غير العسجل لا يعكب  الاستبا  أعام الا اء ال  حساجات  كأ ان إثجا  أن التاجر -1
 .التجار فاط لهم ح  الإستبا  ال  حساجاتهم الخاص  الععساك  جشكل بظاعي 

غير العسجل لا يعكب  الاستبا  ال  الطاجع التجاري للتصرف الذي قام ج  لحاج   التاجر -2
 .ال  صف  التجاري  لكن خصع  يعكب  ذلك تجارت  لأب  يستب  

 .غير العسجل لا يعكب  أن ي ع عحل  التجاري في حال  تأجير التسيير  التاجر -3

 .التاجر غير العسجل لايعكب  الاستفا ن عن البظام الخاص جالجياع التجاري  -4

م عن غير العسجل لا يعكب  الاستبا  ال  ة م تسجيل  في السجل التجاري قص  التهر التاجر -5
 . الالتعاعا  االعسؤالي  العرتجط  جصف  التاجر

اتأسيسا ةل  ذلك ف ب  في حال  تاقف  ةن  فع  ياب  ف ب  يجاع إشهار إفلاس  أاإخ اة   -
يعف  عن الالتعام جعسك ال فاتر التجاري  الا الإلتعاعا  ال ريجي ،  كعا لا، للتصفي  الا ائي 

 .1...الخ

 
 

                                  

 .026فتاك ، العرجع الساج ، صةلي  - 1
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 ة م التسجيل في السجل التجاري جالبسج  للجيابا  أثر: الثابيالفرع 
العج أ أب  لا يترتم ةل  ة م قي  جيان إججاري أثر قابابي جالبسج  لاجا  الاقائع غير العاي ن 

جالبسج  لأهم العاا ، فلا يعكن للتاجر الإحتجاج جها  أا صحتها أا قاجليتها للععار   االإستثباء يرُ 
ي ها في السجل التجاري حت  لا إحترع  شكلا آخر عن الإةلان الذي إعاء الغير إذا لم يام جا

 .يفر   الاابان، إلا اذا أثج  أن الغير كان يعلم جاجا ها قجل أن يتعاعل عع  
الذي لم يام جاي  الجيابا  ال راري  لإةلام الغير، حيث  جعاء جالبسج  للتاجر كل هذا يعتجر

لاحتجاج جهذه العاا  أا الاقائع غير العاي ن لأبها صحيح  يجاع للأشخاص العتعاعلين عع التاجر ا
 :تصبيفها إل  ثلاث أصباف اهي اهذه العاا  يعكن ،جالرغم عن ة م قي ها في السجل التجاري

 العاا  العتعلا  جأهلي  التاجر -1
جالأحكام البهائي  التي "  لا يعكن الإحتجاج الاابان التجاري أبّعاا  يت ح عن عحتاى 

  طالعا لم تاي ،1"أا جتعيين إعا اصي ق ائي اإعا عتصرف ةل  أعاال  ةل  تاجر لحجرتا ي جا
كعا لايعكن الإحتجاج تجاه الغير جحال  الرجاع ةن ترشي  الااصر  هذه الأحكام في السجل التجاري،

اعن ثم ، اذا لم يتم تايي  ذلك في السجل التجاري، أا حال  إلغاء الإذن الععباح ل  لععارس  التجارن
فان خطأ الععثل الذي لا ياام جالاجراءا  الاابابي  يسجم للااصر  ررا جسيعا لأب  يصجح  ان 

 .حعاي  
 الشركا  التجاري جالعاا  العتعلا    -2

يجم أن تا ع كل العاا  التأسيسي  االعع ل  للشركا  التجاري  ل ى العركع الاطبي للسجل 
جكل شكل عن أشكال الشركا  اإلا كاب   الخاص التجاري، ايجم أن تبشر حسم الأا اع 

 .2جاطل 
اةلي  فلا يعكن الاحتجاج إعاء الغير جالأحكام البهائي  التي تا ي ججطلان شرك  تجاري  أا 

لم يتم قي   جحلها،  أا جالعاا  التي تبهي أاتلغي سلطا  كل شخص ذي صف  ععثل شرك  تجاري  اذا
 .ذلك في السجل التجاري

 

                                  

 .سالف الذكر 57-25عن الاابان التجاري  45العا ن  -1
 .632، ص ، عرجع ساج فرح  عرااي صالح -2
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 العتعلا  جالا عي  الاابابي   للعحل التجاري العاا  - 3
اجيع ،  فعن الثاج  أن البشر ، ارهب ، ياص  هبا بال علكي  العحل التجاري، اتأجير تسييره

الاابابي الإججاري يسته ف فيعا يخص الأشخاص الطجيعيين التجار إطلاع الغير ةن ا عي  العحل 
 .ص الشركا  التجاري الغرض فيعا يخالتجاري العستغل، ايسته ف بف  

ةعلي  تأجيرتسييره  أا لايعكن للتاجر الإحتجاج جععلي  التباعل ةن العتجر، اةل  ذلك
اجالتالي يجاع  ،في عهل  شهرين، أاجيع  أا رهب  أاهجت ، في حال  ة م شطج  عن السجل التجاري

باعل لاعال يعلك ل ائبي عشتري العحل التجاري جعا في ذلك إ ارن ال رائم أن يعتجراا أن العت
 .1اعن ثم يجاع لهم عطالجت  جال يان التي تعه  جها خلف ، العحل

 
 لثالعطلم الثا

 جعاء عخالف  أحكام السجل التجاري
بظرا لأهعي  السجل التجاري الاقتصا ي  اخطارن عخالف  أحكاع  في عجال العلاقا  

جل جعل  حعاي  قابابي  فسن  لم يجعل  العشرع الجعائري عجر  أ ان رسعي  تبظيعي ، التجاري 
أحكاع  عاترب  ججعاءا  را ة  عن شأبها أن تساهم في تطهير قطاع التجارن عن جه  ات ةيم 

ن ذلك في فرةين بخصص الفرع ابعاه  الععاعلا  التجاري  عن جه  أخرى،  اةلي  سبتباال جي
  .الأال للعسؤالي  الع بي  االثابي للعسؤالي  الجعائي  

 العسؤالي  الع بي : الفرع الأال
بج  أب  تطج  قااة  ، جالاستبا  ال  قااة  التباعع جين الاابان التجاري االاابان الع بي
تأسيسا ،  ررا للغير، العسؤالي  الع بي  في حال  عا اذا ترتم ةل  عخالف  أحكام السجل التجاري

جعباسج  الاي  في  ةل  أن كل فعل أاإعتباع يترتم ةب ،   رر للغير، بتيج  خطأ شخصي عا
يلتعم العسؤال ةب  ع بيا جالتعايض، اذلقك طجاا للاااة  العاع  الاار ن في ، السجل التجاري

 .2عب  520الاابان الع بي الجعائري اةل  الأخص العا ن
 

                                  

 .637 ، صبفس العرجع  -1
 .061ةلي فتاك، العرجع الساج ، ص  -2
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 العسؤالي  الجعائي : الفرع الثابي
في عحارج  الذي جاء جعااجا  عح ا ن، أثجت  ةعليا فشلها  22-14ةل  خلاف الاابان 

ع ةعا جت اجير صارع ،  عن ، ك طار ج ي  40-40، جاء الاابان 1الجرائم العتعلا  جالسجل التجاري
ةاان العؤهلان للايام الأحيث ح   في الجام الثالث عب  ، أجل  جط اتطهير البشاطا  التجاري 

عااجا  العباسج  ارص  لها ال جععايب  الجرائم العرتجط  جالسجل التجاري ثم ة   هذه الأخيرن 
 :التالي 
 جريع  ععارس  بشاط تجاري  ان الاي  ف  التسجيل في السجل التجاري : أالا

الأصل أن الشخص العؤهل الذي يري  ععارس  بشاط تجاري ةلي  أن يجا ر جتسجيل بفس  
فاب  يكان ق  خالف أحكام السجل ، ف ذا لم يام جذلك ا جط ،خلال عهل  شهرين عن فتح عتجره

 :صارتينالتجاري، اتأخذ هذه العخالف  

 ععارس  بشاط تجاري قار  ان الاي  في السجل التجاري  -1

: ايب  هذه العخالف  تكان كالتقاليفان العااج  جع  عع 40-40عن الاابان  15حسم العا ن 
 ان التسجيل في السجل  غل  عحل كل شخص طجيعي أا اةتجاري يعار  بشاطا تجاريا قارا.."

يعاقم عرتكم ، عيا ن ةل  اجراء الغل  ،التجاري ال  غاي  تساي  عرتكم الجريع  لا عيت 
 ." ج5440444 ج إل   540444الجريع  جغراع  عن 

 ععارس  بشاط تجاري غير قار  ان الاي  في السجل التجاري - 2    

يعاقم الشخص الطجيعي الذي يعار  أبشط  تجاري  غير قارن  ان التسجيل في السجل 
 ج، اةلاان ةل  ذلك ف ب  يجاع لأةاان  540444 ج إل   50444التجاري جغراع  عالي  عن 

الرقاج  العؤهلين الايام جحجع سلع عرتكم الجريع ، اةب  الإقت اء حجع اسيل  أا اسائل البال 
هذا الحجع طجاا لإجراءا  الحجع العبصاص ةليها في التشريع االتبظيم العععال  العستععل ، ايتم

 .40-40عن الاابان  12بص  ةلي  العا ن  هذا عا؛ العطجاين ةل  الععارسا  التجاري جهعا 
 
 

                                  

 .426ص  العرجع الساج  ،جن حعي اش بارال ين،  - 1
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 جريع  التصريح ججيابا  غير صحيح  أا غير كاعل    : ثابيا
في السجل التجاري حت  يكان هذا حرصا عب  ةل   عان  ق  اصح  الجيابا  الاار ن 

فا  رص  ، الأخير صارن صا ق  ةن حايا  العركع العالي االاابابي لكل شخص عسجل في 
العشرع ةااج  لكل عن ياام جساء بي  جالإ لاء جتصريحا  غير صحيح  أا ي لي جععلاعا  غير 

 .1 ج 5440444 ج إل   540444جغراع  عن  السجل التجاري، كاعل  جه ف التسجيل في
 جريع  تالي  أا تعاير عستخرج السجل التجاري أاالاثائ  العرتجط  ج   : ثالثا

افي ظل التطار التكبلاجي أصجح عن السهل ، ن ةعلي  التعاير جريع  تع  كل العجالا إ
قام  التابي، افي هذا الإطار اهذا عا يستاجم عااكج  التطارج ا بسخ أي اثيا  عهعا كاب   قتها، 

ج عج في عستخرج السجل التجاري رعع ، 4106عبذ شهر جاان  الاطبي للسجل التجاريالعركع 
تتم قراءن ، حيث إذ يسعح هذا الرعع جتأعين عستخرج السجل التجاري اإثجا  عص اقيت  ،عؤع ن

اها ةجارن ةن تطجي  يثج  ةل   ،الرعع العؤع ن جااسط  قارئ السجل التجاري الإلكترابي
 .2...(هااتف ذكي ، لاحا  إلكترابي )ام إلتااط الصارن الأجهعن الععا ن جبظ
فا  رص  العشرع لهذه الجريع   الآليا  التابي  الج ي ن لعكافح  التعايرهذه اةلاان ةل  

أشهر  6الاثائ  العرتجط  ج  ةااج  الحج  عن  التي ق  تطال سب ا رسعيا هاعا كالسجل التجاري أا
يأعر ، عيا ن ةل  هذه العااجا ا ج،  504440444 ج إل   5440444إل  سب  اجغراع  عن 

 الاا ي تلاائيا جغل  العحل التجاري الععبي، كعا يعكب  أن يارر عبع الاائم جالتعاير عن ععارس  أي
 .سباا  5بشاط تجاري لع ن أقصاها 

   ة م تع يل جيابا  عستخرج السجل التجاري جريع: راجعا
يعاقم ةل  ة م :" عن بف  الاابان حيث جاء فيها  12بص  ةل  هذه العااج  العا ن 

أشهر تجعا للتغييرا  الطارئ  ةل  الا ع أا  1تع يل جيابا  عستخرج السجل التجاري في أجل 
االسحم العؤق  للسجل التجاري  5440444 ج ال   540444الحال  الاابابي  للتاجر، جغراع  عن 

 ".  عن قجل الاا ي، ال  أن يساي التاجر ا عيت 

                                  

 العع ل االعتعم ،سالف الذكر 16-16عن الاابان 66العا ن  - 1
 .عاقع سجل كام، ساج  الذكر - 2
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 جريع  ععارس  تجارن خارج  ةن عا اع السجل التجاري : خاعسا
يعكن أن يتم قي  بشاط في السجل التجاري عالم يرجع في  ال  الع اب ، اةل   الأصل أب  لا

تم تسجيلها في سجل  التجاري  ان أن يكان ل  ح   كل تاجر التاي  جععارس  البشاطا  التي
 ،ععارس  غيرها عن البشاطا  الا ت عبتها ع اب  اللأبشط  الخا ع  للاي  في السجل التجاري 

اهي الغل   ،40 – 40عن الاابان 05اعن خالف ذلك تعرض للعااج  الت  بص  ةليها العا ن 
 2440444 ج ال   240444ااح  اغراع  عن الإ اري العؤق  للعحل التجاري الععبي لع ن شهر 

ياام الاا ي تلاائيا ، افي حال  ة م التساي  خلال شهرين إجت اءا عن تاريخ ععايب  الجريع ،  ج
 . جشطم السجل التجاري 
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 خاتع  الفصل الثابي 

 قابابي  آثاراً مرتّف ن العشرع الجعائري  ،التجاري ل  للسجيالإ ار الطجيع  نم جالرغم 
 .اكيفيا  التسجيل في  كعا سن شراط ،التجاري السجل في لالتسجي ةل  هاع  

 حث بهام الغاي  اإبعا لذاتها عاصا ن ليس الشراط االكيفيا   هذه أن االعلاحظ  
 الخإ  ةل  اتشجيعهم، في السجل التجاري لالتسجي جااجم عين للالتعام الخا لأشحاصا

 اياي ح هارشإ أ ان التجاري لالسج يكانحت   ، عن الآجال الاابابي  إ خالها الااجم التع يلا 
 إل  التجاري السجل في التايي  ةل  العترتج  الآثار تاسيم ايعكن ،الععبي  ا كرللتجار االشاعحيب  

 ،اكتسام صف  التاجر االتعتع جالشخصي  الاةتجاري  جالبسج  للشخص الععباي في تتعثل عجاشرن آثار
أا ة م   اإل  آثار غير عجاشرن تتعل  جالجعاءا  العترتج  ةل  التصريح جععلاعا  غير صحيح 

 .التايي  في الآجال العح  ن قابابا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
               

 الخاتمة                                                   



 خاتمة

تبين لنا من خلال هذه الدراسةة نن ائتتمةان الترةارم يمهةل هارسةا لممتنةاممين  ة         
ونن تحقيقه يقتض  التزود بآليات تقنيةة واانونيةة  نالةة وةمنةة، وئ يتةا  ذلة         ،ميدان الترارة

 .سيما السرل الترارم الذم ينتبرحتمية نكهرمنه خيارا ،إئ من خلال عدة وساتل

وإنما هو وسيمة  رضةتاا الحارةة الممحةة الة       ،ليس غاية    حد ذاتهوالسرل الترارم 
تحقيق متطمبات بالغة الأهمية ترارية واانونية وااتصةادية ، لةذل  كةان هةذا النمةاو م روضةا       

غيرنن هذه التشرينات اختم ت  ة  نمرتاةا النامةة لمسةرل الترةارم      ،    نغمب تشرينات النالو
تراهان رتيسةيان، إترةاه يم ة  عمة  السةرل      إاا    ذل  بصورة اننكست عم  تنميمه وتنازع

الترارم دورا اانونيا ترتبط به ةهار اانونية هامة حماية لمغيرالمتنامةل مةا التةارر، وبهةا لمهقةة      
   السرل و   صحة بياناته ، وإترةاه ةخةرئ يةرم  ة  السةرل الترةارم إئ كونةه حتميةة         

 .تنميمية احصاتية 

من التسريل    السةرل الترةارم بمختمةأ ترشةيراته ايةدا       والمشرع الرزاترم لو يرنل
نومرةرد ندةة رسةمية يقبةل عمياةا الترةار والشةركات        ،وتنديلا وشطبا إلتزاما ندبيا نومننويةا 
بةل رنةل منةه    ، نوللإهبات نماو القضةاء نهنةاء المنازعةات    ،الترارية لحماية الأسماء والشنارات

ة ردعةا لممخةال ين بةالنمرلادوارالت  تقةوو باةا هةذه       لتزاما ربريا مقترنا بالرزاءةت الرناتية إ
المؤسسة، سواءكانت ااتصادية نواانونية نوإحصةاتية ح مةا لحقةوق الغيرحسةن النيةة وحمايةة       

 .لمنماو الناو ائاتصادم دولة وترارا ومستامكين

ومن هنا برزت مكانة السرل الترارم كنماو ماةو تبنةاه المشةرع الرزاتةرم وتضةمنه      
 .ترارم ونوئه بالرعاية والتنميو القانون ال

واستنادا إل  نحكاو السرل الترارم الرزاترم، يمكةن القةول نن هةذا الأخيرينةد نمامةا      
وسطا بين النماو القانون  الموضوع ، وبةين إعتبةاره حتميةة تنميميةة وااتصةادية، نو مرةرد       

ونيةا موضةوعيا تبةدو    ااتمة برسماء الترار، لذل   إن مسرلة تطويره    سةبيل رنمةه نمامةا اان   
 .ضرورية 

والمتتبا لمسار تطةور النصةوا القانونيةة، الةذم سةمكه المشةرع الرزاتةرم بشةرن         
 :السرل الترارم  يمكنه بساولة الوصول ال  ائستنتارات التالية 

 



 بالنسبة لمراة المختصة بمس  السرل الترارم : نوئ 

م  تذبةذبا واضةحا،  تةارة    عر ت مسرلة الوصاية عم  المركز الةوطن  لمسةرل الترةار   
يوضا تحت وصاية وزيرالترارة هو تخول هذه الوصاية إلة  وزيرالنةدل، ليوضةا  ة  الأخيةر      
تحت وصاية وزير الترارة من رديد، وهذاما رنةل المشةرع الرزاتةرم ممزمةا  ة  كةل مةرة        
ببيان الايتة المختصة لمبت    ائعتراضات نوالنزاعةات التة  ترةد مصةدرها  ة  ارةراءات       

تسريل    السةرل الترةارم، ومامةا تكةن الأسةباب السياسةية واياتصةادية لاةذا التغييةر          ال
المتكرر،  إن هذا التذبذب يستنتج منه عدو ورود رؤيةة واضةحة نومبةدن هابةت لةدم المشةرع       

 .الرزاترم  يما يتنمق بالسرل الترارم وومي ته

لممركةز الةوطن     كما يستنتج نن المشرع الرزاتةرم بحسةمه  ة  الطبينةة القانونيةة      
ننةه  " لمسرل الترارم بإعتباره مؤسسة عموميةة ذات طةابا إدارم دون إعطةاء نهميةة ل كةرة      

يكون اد نهمل عدة منايير نساسةية  ة  تكييةأ الطبينةة القانونيةة لاةذه       " تارر    مواره الغير
المؤسسة ، ذل  نناا مسرلة تطر  من الرانب القةانون  عةدة إشةكائت، خصوصةا عنةد واةوع       

زاع يكون المركز الوطن  لمسةرل الترةارم نحةد نطرا ةه،  اةل يكةون هةذا النةزاع مةن          ن
اختصاا القضاء النةادم نو القضةاء ائدارمذ ذلة  نن اةانون ائرةرءات المدنيةة وائداريةة        
كرس  كرة إخضاع المؤسسة النموميةة ذات الطةابا ائدارم إلة  إختصةاا القضةاء ائدارم      

لمسرل الترارم إلة  القضةاء ايدارم  ة  علاااتةه مةا الدولةة       ، بينما يخضا المركز الوطن  
 .    علاااته ما الغير( القسو الترارم)ولمقضاء النادم 

 رراءات التسريل  يه إلمقوانين المؤطرة لمسرل الترارم وبالنسبة : هانيا

كبيةر مةن القةوانين     ديخضا السرل الترارم لمرموعة من النصوا المتناهرة  ة  عةد  
تةاتاين بةين مختمةأ     مرمور السرل الترةارم والخاضةنين  نسراو المطموب، ويرنل ايمما ي قده 
والتنميمات،  بحكو تناهر النصوا وتنةدد الماةن و الأنشةطة التراريةة ذات ايرتبةاط      القوانين 

القضةاء ، الصةندوق الةوطن  لمضةمان     )بالقيد    السرل الترارم،إضا ة إل  تنةدد المتةدخمين   
ومديريات الضراتب عبر ايعتراض عمة  مختمةأ النمميةات الخاصةة بالسةرل نو       ائرتماع ،

...( الأصل الترارم ، مختمأ ايدارات عبر التةراخيا الممنوحةة لممارسةة الأنشةطة المقننةة      
رراءات التسريل والحيمولةة دون حصةول التسةريل الةلازو سةواء      إهو السبب الرتيس     تنقيد 
 .كان ايدا نو تنديلا نو شطبا

نن نشد ما يواره مرمور السرل الترارم هةو مسةرلة مرانسةة الأنشةطة التراريةة       : هالها 
 -رغو مةا تهيةره مةن نزاعةات ئ تحصة       - ا  تتو ال  حد الآن دون مابط اانون ، حيث نناا



مةؤطرة بنصةوا اانونيةة     بةدل نن تكةون   ما تزال خاضنة لمسمطة التقديرية لمةرمورالمركز،  
لأناةا ذات نبنةاد صةحية ونمنيةة      -نو تقةديرا مةن نحةد   نو توصةية   صريحة ئ تتطمب رنيةا 

تةرد توصةيات بخصةوا     ئسةيما عنةدما ئ   نو تورااتةه المرموربرغبة  ةمرتبطبقيت  -خطيرة
وهةذا مايزيةد مةن تذمرالخاضةنين      توحيد ائرراءات بين مختمأ المراكز والمصالح  المننيةة، 

 .كهرة النزاعات نماو ي تح الباب  و لمقيد    السرل الترارم

يتنةين عمينةا ائاةرار بةرن     , ونمرا لأهمية السرل الترارم والنزاعةات التة  يطرحاةا   
الوضنية الحالية تنترياةا بنةض النقةاتا وعةدو ائنسةراو نحيانةا ونن تصةحيح الوضةنية         

 :المستقبمية يتطمب مايم  

, حمة  إعادة ايختصاا لمقضاء  يما يخا تنمةيو ومسة  السةرل الترةارم الم    : نوئ 
وذل  تكريسا لمبند القضات  لمسرل الترارم، ما ائبقةاء عمة  ائشةراأ ائدارم عمة  السةرل      

خضاع السرل الترارم ككل إل  وصةاية وزارة النةدل بةرن يتبناةا إداريةا      إالترارم المركزم و
وومي يا بدل وصاية وزارة الترارة، ذل  نن المشةرع كيةأ مرمورالسةرل الترةارم عمة  ننةه       

 .يتمتا بص ة مساعد القضاء  ضابط عموم 

كما نن من شرن ائشراأ المزدوج عمة  السةرل الترةارم نن يحقةق الاةدأ المةزدوج       
 .من السرل الترارم، المتمهل    ائشاار القانون  وربط القطاع الخاا بالخطة ائاتصادية

سةمطة واسةنة لمتحقيةق     -القاضة   -نن يمةنح القةاتو عمة  السةرل الترةارم      : هانيا
 .   صحة البيانات والوهاتق والتحرم

تنميو إستخداو السةرل الترةارم ايلكترونة ، ذلة  لأنةه يتناسةب مةا عالميةة         : هالها
الترارة ،غير نن ذل  يرب نن يراع  منه تةو ير ننممةة حمايةة البةرامج، ونن ئ يةتو التخمة        

 .عن الوهاتق المادية الت  تشكل السرل الترارم

ارم، لتشةمل رميةا مةن يمةارس النشةاط الترةارم،       توسيا ااعدة السرل الترة : رابنا 
توحيةد ايرةراءات  ة  رميةا مصةالح      و .سواء كانوا يتمتنون بص ة التارر نو ئ يتمتنون باةا 

 .السرل الترارم

رنل مدة تسميو مسةتخرج السةرل الترةارم ناصةر اةدرائمكان مةا تبسةيط        : خامسا 
 .ائرراءات 



نن يتو تشديد النقوبات الرناتيةة المترتبةة عمة  مخال ةة نحكةاو التسةريل  ة          :سادسا 
 .السرل الترارم

نن يتو ربط التمتا برميا الحقوق وائمتيةازات الملازمةة لصة ة التةارر بالقيةد      : سابنا 
   السرل الترةارم ونن يرنةل المشةرع مةن السةرل الترةارم الوسةيمة الوحيةدة للإشةاار          

 .الترارم 

ن يتو تنزيزالربط بين الراة المشر ة عم  السةرل الترةارم ونراةزة التخطةيط     ن: هامنا 
ائاتصادم حت  يقوو ائاتصةاديون بوضةا سياسةة الدولةة ائاتصةادية وخطةط التنميةة بنةد         
ائطلاع عم  ما يحويه السرل الترارم مةن منمومةات، لمنر ةة مرةائت ائسةتهمار الترةارم       

 .والصناع  

 .لترديد الدورم لمسرل الترارم بدل وسيمة إعادة القيد الشاملإستحداث ةلية ا:تاسنا 
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 :المراجع باللغة العربية

I- التشريعات: 
، 0220أفريل 62مؤرخ في  20-20، معدل بالقانون رقم 6991الدستور الجزائري لسنة   .1

مؤرخ في  26-61والقانون رقم  0220نوفمبر  61مؤرخ في  69-20والقانون رقم 
 .0261مارس 1

 .القانون التجاري الجزائري  .2

، المتعلا  بالساجل التجااري    6992أوت 60، الصاادر بتااري    00-92لقانون رقم ا  .3
ص  ،6992أوت  00، صاادر  بتااري    01المعدل والمتمم، الجرياد  الرسامية، العادد   

6611. 

ج رع ,المتعلا  بالساجل التجااري     6996سابتمبر 61، المؤرخ فاي  61-96القانون   .4
 . 6109ص ،6996سبتمبر 60بتاري  صادر  , 10

، المتعلاا  بشااروا ممارسااة 0221أوت  61المااؤرخ فااي  20-21القااانون رقاام   .5
 .1، ص0221، 10الأنشاة التجارية، ج ر، العدد 

يولياو   00الموافا  لاا    6101رمضاان   61الماؤرخ فاي    21-60القانون رقام    .6
مارساة الأنشااة   ، المتعلا  بشاروا م  20-21، المعدّل والمتمّم للقاانون رقام   0260

 .00، ص 0260يوليو06، مؤرخة في 09التجارية، ج ر، العدد 

المتضامن قاانون المالياة لسانة      0261ديسامبر  02،الماؤرخ فاي   60-61القانون   .7
 .0، ص0261-60-06، صادر  بتاري  20،الجريد  الرسمية،العدد 0261

، يتضاامن دااادام المع ااد 6920نااوفمبر  06، المااؤرخ فااي 10-20الأماار رقاام   .8
 02، صاادر  بتااري    91الجزائري للتواياد الصانا ي والملةياة الصانا ية، ج رع     

 .6020، ص6920نوفمبر

ينااير سانة    62الموافا  لاا    6161شعبان  اام   69مؤرخ في  26-91مر رقم الأ  .9
مؤرخاة فاي    ،0يادد القوا د التي تاةام الصانا ة التقليدياة والاارر ج رع      6991

 .0، ص6991جانفي  61
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-21، يعادل وياتمم الأماررقم    6991ديسامبر   9، المؤرخ فاي  02-91الأمر رقم   .11
، المتضامن القاانون التجااري، الجرياد  الرسامية      6921سابتمبر  01المؤرخ في  19
 .1، ص6991ديسمبر  66، صادر  بتاري  22 دد 

،المتضاامن تنماايم السااجل   6929-26-01، المااؤرخ فااي 61-29المرسااوم   .11
 .29، ص6929جانفي  02في ، صادر  1التجاري ،ج رع 

، المتعلا  بتنمايم   6900أفريال   61، الماؤرخ فاي   010-00المرسوم التنفيذي رقم   .12
 .2501، ص6900، 61السجل التجاري، الجريد  الرسمية، العدد 

المتضامّن تخفيار شاروا     ،6900ناوفبمر   1، المؤرخ فاي  009-00المرسوم رقم   .13
 9،مؤرخاة فاي  6900، 11التسجيل في السجل التجااري، الجرياد  الرسامية، العادد     

 .6109، ص6900نوفمبر

، يتعلا  باالتقييس،   2898ديسامبر 28، الماؤرخ فاي   11-98المرسوم التنفيذي رقام    .14
 .2549، ص 2898ديسمبر  15،صادر  بتاري   05الجريد  الرسمية ،العدد

 60الموافا  لاا    6160شاعبان   61، الماؤرخ فاي   10-90ي رقم المرسوم التنفيذ  .15
، المتضمّن القانون الأساسي الخاص باالمرةز الاواني للساجل التجااري     6990فبراير 

، 6990فبراياار 00، المؤرخااة بتاااري  61وتنميماا ، الجريااد  الرساامية، العاادد  
 .026ص

 60لاا   الموافا   6160شاعبان   61، الماؤرخ فاي   19-90المرسوم التنفيذي رقم   .16
، المتضمّن القانون الأساسي الخاص بمامموري المرةاز الاواني للساجل     6990فبراير 

فبراياار  00الموافاا  لااا  6160شااعبان  69، الصااادر  فااي 61التجاااري ،ج رع 
 .006، ص6990

 60الموافا  لاا    6160شاعبان   61، ، المؤرخ فاي  22-90المرسوم التنفيذي رقم   .17
، الصاادر   61مية للإ لاناات القانونياة، ج رع   ، المتضمن النشر  الرسا 6990فبراير 
 .001، ص6990فبراير  00المواف  لا  6160شعبان  69في 

 60الموافا  لاا    6162رمضاان   9، الماؤرخ فاي   09-92المرسوم التنفيذي رقم   .18
، المتضمن تاديد مدوّنة النشااات الاقتصادية الخاضاعة للقياد فاي الساجل     6992يناير 

 .1، ص6992يناير 69ر  بتاري  ، الصاد1التجاري، ج رع 
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 60الموافا  لاا    6162رمضاان   9، الماؤرخ فاي   12-92المرسوم التنفيذي رقم   .19
، المتضمن معايير تاديد مدوّنة النشااات الاقتصاادية الخاضاعة للقياد فاي     6992يناير 

 .2، ص6992يناير  69، الصادر  بتاري  1السجل التجاري ،ج رع 

، المتعلا  بشاروا   6992ينااير   60الماؤرخ فاي    ،16-92المرسوم التنفيذي رقام    .21
 .62، ص6992يناير 69، الصادر  بتاري  1القيد في السجل التجاري،ج رع 

 9، المتضمن د اد  قيد التجاار الشاامل، الماؤرخ فاي     10-92المرسوم التنفيذي رقم   .21
 69، الصااادر  بتاااري  1، ج رع 6992يناااير  60الموافاا  لااا  6162رمضااان 

 .61، ص6992يناير 

، الاذي يعادل    0220ديسامبر   6، الماؤرخ فاي    110-20المرسوم التنفيذي رقام    .22
، المتعلاا  6992يناااير  60المااؤرخ فااي   16-92ويااتمم المرسااوم التنفيااذي رقاام

 .60، ص0220-60-2، الصادر  في21 بشروا القيد في السجل التجاري،ج رع

ين اي وصااية   ، 6992ناوفمبر   62، الماؤرخ فاي   011-92المرسوم التنفيذي رقم   .23
الوزير المنتدب لتنميم التجار   لى المرةز الاواني للساجل التجااري ويضاع  تاات      

 .6111، ص6992-66-61، صادر  بتاري   10دشرار وزير العدل ، ج رع 

 62الموافا  لاا    6162ذي القعاد    9، المؤرخ فاي   92-92المرسوم التنفيذي رقم  .24
تاات وصااية وزيار التجاار       ، يضع المرةز الواني للساجل التجااري  6992مارس 
 .61، ص6992مارس62، صادر  بتاري  62،ج رع 

، المتضاامن القااانون الأساسااي الخاااص بااالمرةز 96-92المرسااوم التنفيااذي رقاام  .25
 62الموافا  لاا    6162ذي القعاد    9الواني للسجل التجاري وتنميم ، الماؤرخ فاي   

 .61، صمارس62، صادر  بتاري  62، ج رع 6992مارس 

، المتضامن القاانون الأساساي الخااص بمامموري      90-92التنفياذي رقام   المرسوم   .26
الموافا    6162ذي القعاد    9المرةز الواني للسجل التجاري وتنميما ، الماؤرخ فاي    

 .60، ص6992مارس62، صادر  بتاري  62، ج رع 6992مارس  62لا 

 60الموافا  لاا    6101رجاب   61، المؤرخ فاي   666-61المرسوم التنفيذي رقم   .27
، المتضمن ةيفيات القيد والتعاديل والشااب فاي الساجل التجااري ،ج رع      0261 ماي
 .1، ص 0261ماي  00، صادر  بتاري  01
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، ياادد ماتاو    0261سابتمبر   09، الصاادر بتااري    019 -61المرسوم التنفيذي   .28
وتماور وةذا شروا تسيير وتاياين مدوناة الانشااة الاقتصاادية الخاضاعة للتساجيل       

 .1، ص 0261سبتمبر 02، صادر  بتاري  10ي، ج ر، العدد في السجل التجار

، يتضامن دنشاا    6990فبرايار   06، ماؤرخ فاي   10-90مرسوم تنفياذي، رقام     .29
، 66المع د الاواني الجزائاري للملةياة الصانا ية وياادد قانونا  الأساساي، ج رع        

 .06، ص6990مارس 6صادر  بتاري  

الاذي يااادد  , 0261أفريال   01الماؤرخ فاي    601-61رقام  المرساوم التنفياذي     .31
ةيفيااات ومصااارير ددراج ارشاا ارات القانونيااة فااي النشاار  الرساامية للإ لانااات 

 .1 ، ص0261ماي  1صادر  بتاري   ,02العدد ,القانونية، الجريد  الرسمية 

، 0222أةتااوبر ساانة  61، مااؤرخ فااي 060 – 0222مرسااوم تنفيااذي رقاام   .31
تجااري مان الج اات القضاائية والسالاات      ياددةيفيات تبليغ المرةز الواني للسجل ال

الادارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمةان أن تنجار  ن اا تعاديلات أو     
 0222أةتاوبر  60بتااري    ،صاادر   16ج ر، ع . يترتب  لي ا منع من صافة التااجر  

 .69، ص

،  الاذي ياادد   0221جاوان   06، صاادر فاي  يونياو   000-21المرسوم التنفيذي،   .32
، صاادر    10نموذج مستخرج السجل التجاري وماتاوا،،  الجرياد  الرسامية ، العادد    

 .0، ص0221جوان  01بتاري  

، 5133يونياو  33، يتضمن الغا  القارار الماؤرخ فاي    5132يناير  31قرار، مؤرخ في    .33
الذي يادد مد  صالااية مساتخرج الساجل التجااري الممناوا للخاضاعين لممارساة        

 .01، ص3102ماي  6، صادر  بتاري  32الجريد  الرسمية، العدد بعض الأنشاة، 

، ياادد القائماة ارسامية لأ ضاا  اللجناة      3106سابتمبر سانة    31قرار مؤرخ في    .34
الوزارية المشترةة المةلفة بمجانسة النصاوص المتعلقاة باالم ن والنشاااات المنمماة      

 3106سابتمبر   32فاي  ، المؤرخاة  25الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج ر رقام  
 .02 ، ص

 .، غيرمنشور325122:، ملر رقم 3112-01-01قرار الماةمة العليا، المؤرخ في    .35

 



 قائمة المراجع

214 

 

II- المؤلفات: 

المختصر فاي القاانون التجااري الجزائاري، دار بلقايس ،الجزائار        أامد بلودنين،  -1
،1521. 
العقاود التجارياة،    -التااجر –النمرياة العاماة    -باسم مامد صالح، القانون التجاري  -2

 .2891دار الاةمة، بغداد، 
غاانم، الاوجيز فاي القاانون التجااري وقاانون الأ ماال، ماوفم للنشار          بن   لي -3

 .1551،الجزائر، 
 لي فتاك، مبساوا القاانون التجااري الجزائاري فاي الساجل التجااري، دراساة          -4

 .1555 خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، ابنمقارنة، 
 مااار  مااور  ، شاارا القااانون التجاااري الجزائااري ، دار المعرفااة، الجزائاار،  -5

1525. 
ابان خلادون    ، الةامل فاي القاانون التجااري الجزائاري ، دار    صالح فراة زراوي -6

 .1551والتوزيع، وهران، الجزائر، للنشر
الماال   -التااجر  –الأ ماال التجارياة   : نادية فضيل، القانون التجااري الجزائاري    -7

 .1522التجاري، الابعة الاادية  شر ، ديوان المابو ات الجامعية،الجزائر،
الأ مااال  -ماادخل للقااانون التجاااري -نااور الاادين شااادلي ، القااانون التجاااري  -8

المال التجاري، دار العلاوم للنشار والتوزياع، الجزائار،  ناباة،       -التاجر-التجارية
1551. 

III-  الرسائل والمذةرات 

، جامعاة يوسار بان    )رساالة دةتاورا،  (خالد زايدي ، السجل التجاري الجزائري،  -2
 .1551-1554خد ، ةلية الاقو  بن  ةنون، الجزائر،

نور الدين قاستل، نمام القيد في الساجل التجااري وفاي ساجل الصانا ة التقليدياة        -1
ةلياة الاقاو ، الجزائار    .جامعة بن يوسر بان خاد     ،(مذةر  ماجستير) والارر،
1559. 
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V –  المقالات 

، مجلة القانون "الاابع القضائي للسجل التجاري الجزائري'' :بعنوان  جابي، مقال  ماد
 لى  1521ماي 21، االع  لي  بتاري  www.droitetentreprise.com,والأ مال
 .21،10السا ة

 

 المراجع باللغة الفرنسية

1-   décrer n° 84-406 , du 30 mai 1984, relatif au rejistre du commerce et des societies , abrogé et 

codifié par l’ordonnance n°2000-912 du 18 -09-2000 relative à la partie législative du code de 

commercel’article, L.123-7 nv.C.fr.com . 

 

 

 

 

http://www.droitetentreprise.com/
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 الصفحة  الفهرس 
 البسملة

 الاهداء والشكر
 

 18  مقدمة
 10 الإطار المفاهيمي للسجل التجاري  الفصل التمهيدي
 10 ماهية السجل التجاري المبحث الأول 
 10 مفهوم السجل التجاري المطلب الأول 

 10 نشأة السجل التجاري الأول  الفرع
 11 التعريف القانوني والفقهي للسجل التجاري الفرع الثاني

 81 وظيفة السجل النجاري المطلب الثاني 
 88 الوظيفة القانونية للسجل التجاري الفرع الأول 
 81 الوظيفة الإدارية للسجل التجاري الفرع الثاني 
 80 الجزائري من النظريتينموقف المشرع  الفرع الثالث

 81 أهمية السجل التجاري  المطلب الثالث 
 81 الأهمية القانونية للسجل التجاري الفرع الأول
 81 الأهمية الإقتصادية للسجل التجاري الفرع الثاني

 81 التطور التشريعي لنظام السجل التجاري الجزائري المبحث الثاني
 81 22-01السجل التجاري الجزائري قبل صدور القانون  المطلب الأول 
 81 8011و 8010الإصلاح الصادر في عام  الفرع الأول 
 21 8001و 8011الإصلاح الصادر في عام  الفرع الثاني

 21 22-01السجل التجاري بعد صدور بعد صدور القانون  المطلب الثاني 
 21 8002الإصلاحات الصادرة عام  الفرع الأول 
 20 8001الإصلاحات الصادرة عام  الفرع الثاني

 13  الفصل التمهيدي خاتمة
 11 الإطار الهيكلي والإقليمي للسجل التجاري الجزائري الفصل الأول
 11 المؤسسة المكلفة بمسك السجل التجاري الجزائري  المبحث الأول
 11 التجاري الجزائريلمحة تاريخية عن الهيئة المكلفة بمسك السجل  المطلب الأول
 11 المركز الوطني للسجل التجاري المطلب الثاني
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 10 الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري الفرع الأول
 31 صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري الفرع الثاني

 31 هاكل وأقسام المركز الوطني للسجل التجاري المطلب الثالث 
 31 هاكل المركز الوطني للسجل التجاري الفرع الأول
 30 أقسام المركز الوطني للسجل التجاري الفرع الثاني

 31 النطاق الإقليمي للسجل التجاري الجزائري المبحث الثاني 
 31 السجل التجاري المركزي المطلب الأول
 31 التعريف بالسجل التجاري المركزي الفرع الأول
 31 المدير العام للمركزالوطني للسجل التجاري الفرع الثاني
 30 مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري الفرع الثالث

 08 السجل التجاري المحلي المطلب الثاني
 08 التعريف بالسجل التجاري المحلي الفرع الأول
 01 مأمور المركز وقاضي السجل التجاري الفرع الثاني
 01 ماموري المركزمجلس  الفرع الثالث

 01 السجل التجاري الإلكتروني المطلب الثالث
 00 النصوص القانونية المتعلقة بإقرارالسجل التجاري الإلكتروني الفرع الأول
 11 أهمية السجل التجاري الإلكتروني الفرع الثاني

 12  الفصل الأول خاتمة
 12 أحكام القيد في السجل التجاري الجزائري الفصل الثاني 
 11 الإطارالموضوعي والإجرائي للتسجيل في السجل التجاري الجزائري المبحث الأول
 11 طبيعة التسجيل في السجل التجاري ونطاقه لمطلب الأول
 11 طبيعة التسجيل في السجل التجاري الفرع الأول
 11 نطاق الزامية الخضوع للتسجيل في السجل التجاري الفرع الثاني

 11 شروط التسجيل في السجل التجاري الثاني المطلب
 11 الشروط المرتبطة بالشخص  الفرع الأول
 18 الشروط المرتبطة بالنشاط الفرع الثاني
 12 الشروط المرتبطة بالمكان الفرع الثالث

 11 إجراءات التسجيل في السجل التجاري المطلب الثالث
 11 التسجيل في السجل التجاريالضوابط العامة لإجراءات  الفرع الأول



 الفهرس                                                                                                 

811 

 10 الكيفيات الخاصة بالقيد والتعديل والشطب الفرع الثاني
 11 آثار التسجيل في السجل التجاري وجزاء مخالفة أحكامه المبحث الثاني 
 11 آثار التسجيل في السجل التجاري المطلب الأول
 11 الآثار المرتبطة بالأشخاص الفرع الأول
 10 الآثار المرتبطة بالبيانات الفرع الثاني

 11 آثار عدم التسجيل في السجل التجاري المطلب الثاني
 11 أثر عدم القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الفرع الأول
 01 أثر عدم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة للبيانات الفرع الثاني

 08 مخالفة أحكام السجل التجاري جزاء المطلب الثالث 
 08 المسؤولية المدنية الفرع الأول
 02 المسؤولية الجزائية الفرع الثاني

 00  الفصل الثاني خاتمة
 01  الخاتمة 
 811 كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري الملحق

 822  قائمة المراجع
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   ملخص المذكرة

 


